اللائحة الأساسية التى وافق عليها مجلس النواب 
المصرى وصدر بها الأمر العالى 18 زبيع الأول سنة 1299 ه 
(7 فبراير سنة 1882) 


بعد الإطلاع على أمرنا الصادر بقاريخ 11 ذي القعدة سنة 1298 
الموافق 4 أكتوبر سنة 1881. 
وبناء على ما قرره مجلس النواب. وموافقة رأي مجلس نظارنا. 
نأمر بعايهو آتي 
المادة الأولى 
تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب. والشروط اللازمة 
لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز انتخابه تتبين فيما بعد في لائحة 
مخصوصة تشتمل أيضاً على كيفية الانتخاب. 
المادة الثانية 
يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات. ويتعطى لكل 
منهم مائة جنيه مصرى في السنة مقابلة مصاريفه. 
المادة الثالثة 
النواب مطلقوا الحرية في إجراء وظائفهمء وليسوا مرتبطين 
بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم. ولابيوعد أو وعيد 
يحصل إليهم. 


المادة الرابعة 
لا يجوز التعرض للتواب بوجه ماء وإذا وقعت من أحدهم جناية أو 
جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من 
المجلس. 
المادة الخامسة 
للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً 
لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعي عليه جنائياً من أعضائه أو 
يكون مسجوناً في غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها 
حكم. 
المادة السادسة 
كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم أهالي القطر المصري لا عن 
الجهة التي انتخبته فقط. 
المادة السابعة 
مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر. ويعقد بأمر يصدر من 
الحضرة الخديوية بموافقة رأى مجلس النظار. ويكون اجتماعه سنوياً. 


المادة الثامنة 
تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية بمتلس النواب مدة ثلاثة 
أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية ينايرء وإذا لم تكف هذه المدة 
لاتمام الأشغال الموجودة وظلب المجلس أن تزاد مدته من 15 يوماً 
إلى 30 يوماً فيجاب إلى ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية. 
المادة التاسعة 
إذا مست الحاجة. إلى تكرار اجتماع المجلس في غير مدته 
المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر 
فيه مدة ذلك الاجتماع. 
المادة العاشرة 
تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها 
مجلس النواب بحضور باقي النظار. 
المادة الحادية عشرة 
تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديو أو 
رئيس مجلس النظار بالنيابة عنهم, وتشتمل على بيان المسائل 
المبهمة التي تعرض على المجلس في أثناء انعقاد جلساته, وتنفض 
الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة. 
المادة الثانية عشرة 
ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلآوة المقالة 
لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه 
للحضرة الخديوية:.بععرفة .من ينتدبهم المجلش “لهذا الغرض من 
أعضائه. 


المادة الثالثة عشرة 
لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجه 
قطعي. ولا على أئ رأى حصلت المداولة فيه. 
الفادّة الرابعة عشرة 
لينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسماؤهم على الجناب 
الخديو. فيعين أحدهم ليتولى رياسة المجلس مدة الانتخاب أي خمسة 
أعوام بمقتضى أمر يضذر من حضرته. 
المادة الخامسة عشرة 
ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه. ويعين للقلم كتاباً بشرط أن 
يكون الوكيلان من أعضائه. 
المادة السادسة عشرة 
تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف 
من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب: 


المادة السابعة عشرة 
اللغة الرسمية التي تستعمل فى المجلس هي اللغة العربية, 
وتحرير المحاضر والقلخصات يكون بتلك اللغة. 
الفادّة الثامنة عشرة 
للنظار حق الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداء فيه, 
ولهم أيضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين. 
المادة التاسعة عشرة 
إذا قر قرار النواب على أن يستدعي للحضور بمجلسهم أحد 
النظار للاستيضاح منه عن ماذة معينة. فعلى الناظر أن يذهب إلى 
المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار المتوظفين ليجيب عما يسأل 
عنه. 
المادة العشرون 
للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاً. ولهم في 
أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئسه كلا من النظار بما 
يرون لزوم الأخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع في أثناء تأدية 
الوظيفة من أحد متوظفى الحكومة التابعين لنظارته. 
المادة الحادية والعشرون 
النظاز متكافلون. في المسئولية أمام مجلس النوات عن كل أمر 
يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال. بالقوانين واللوائح 
المرعية الإجراء. 
المادة الثانية .والعشرون 
كل من النظار مسئول على الوجه المذكور بالبند السابق عن 
إجراءاته المتعلقة بوظيفته. 


المادة الثالتة والعشرون 

إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلتس النظار وأصر كل على 
رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب, ولم تستعف النظارة فللحضرة 
الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا 
تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ يوم الانفضاض إلى يوم الاجتماع, 
ويجوز لأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضهم. 

الماذة الرابعة والعشرون 
إذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب الخلاف 
عليه ينفذ الرأي المذكور قطعياً. 
المادة الخامسة والعشرون 

مشروعات اللوائح والقوانين تعمل: بمعرفة الحكومة ويقدمها 
النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللازم 
عنها, ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في 
مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر حكماً فحكماً ثم يجرى التصديق عليه 
من طرف الحضرة الخديوية. وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة 
وأخرى خمسة عشر يوماً. وإذا كان القانون مستعجلاً فيكفي تلاوته 
مرة واحدة. ويستغني عن المرتين الأخريين بمقتضى قرارٌ مخصوص 
يصدر من المجلس, وإذا تراعى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك 
بواسطة رئيسه من مجلس النظار, ومتى وافقت عليه الحكومة 
فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النوابٍ على الوجه المبين بهذا. 

الفادة السادسة والعشرون 

مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه 
بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك, ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب 
من الحكومة إجراء بعض تغييرات في المشروع الذي تكلفت بنظره, 


وفي هذه الحالة يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس النظار 
المشروع والتغييرات الفطلوب إجراوها. فيه قبل المذاكرة العمومية 
بمجلس النواب. 
المادة السابعة والعشرون 
إذا لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع المحال عليها أو 
طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك, فيقدم النص الأصلي من 
مشروع القانون بمجلتس النواب للمداولة فيه, أما إذا صدقت الحكومة 
على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصلي مع التغييرات التي 
حصلت فيه للمناقشة فيهاء وفي حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار 
قبولها من الحكومة, فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له 
ملحوظاتها. 
المادة الثامنة والعشرون 
عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس 
قبوله أو رفضهء ويسوغ له أيضاً إحالته ثانيا على اللجنة للنظر فيه. 
المادة التاسعة والعشرون 
على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلى رئيس مجلس النظار 
اللوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها. 
المادة الثلاثون 
لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو ويركو في الحكومة القصرية إلا بمقتضى قانون يصدق 
عليه من مجلس "النواب. وعلى ذلك لا يجوز بأيإوجه كان وبأية صفة 
كانت تحصيل عوائد جديدة. وكلَ جهة من جهات الحكومة أمرت 
بتحصيل شيء من ذلك, وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنهاء 


وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس 
النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لأربابها. 
المادة الحادية والثلائون 
ميزانية مصروفات وإيزادات الحكومة. السنوية تقدم لمجلس 
النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر. 
المادة الثانية والثلاثون 
تقدم للمجلس. ميزانية عموم الإيرادات مع: كشوف عن كل نوع 
من أنواعها. 
المادة الثالثة والثلاثون 
تنقسم ميزانية المصروفات إلى أقسام متعددة يختص كل قسم 
منها بنظارة,. ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد 
جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة. 
المادة الرابعة والثلاثون 
لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للآستانة أو 
الدين العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على 
لائحة التصفية أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات 
الأجنبية. 
المادة الخامسة والثلاثون 
ترسل الميزانية إلى مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها 
(بمراعاة البند السابق) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد 
والرأي لأعضاء مجلس النظار ورئيسه , لينظروا+جفيعاً في الميزانية 
ويقرروها بالاتفاق أو بالأكثرية. 


المادة السادسة والتلاثون 
إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجليسن النظار وتساوى العدد 
فيه, فالميزانية تعود إلى مجلس النواب, فإن أيد رأى مجلس النظار 
وجب تنفيذه. وإن أثبت رأي لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة (23 و 
4) من هذه اللائحة, وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية. فإذا كان 
مقرراً في ميزانية. السنة السابقة ولم يكن مخصضاً لأعمال جديدة 
مثل أشغال عمومية وغيرهاء فينفذ مؤقتاً إلى أن يعقد المجلس 
الثاني بمقتضى المادة (23). 
المادة السابعة والثلاثون 
إذا أيد المجلس الثاني زأي المجلس الأول في أمر الميزانية 
وجب تنفيذ الرأي المذكور قطعياً كما فى الهادة (23. 
المادة الثامنة والثلاثون 
كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا 
يكون نهائياً إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النوابء ما لم يكن على 
أمر مبلغه وارد في ميزانية عامة المقررة بهذا المجلس. وأية مقاولة 
عن أشغال عمومية خارجة عن الميزانية أو مبيع شيء من أملاك 
الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا 
بعد الإقراز عليها من مجلس النواب أيضاً. 
المادة التاسعة والثلاثون 
يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه 
العريضة على لجنة.ينتخبها. المجلس, وبناء على! ما يجاب منها يحكم 
المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر 
المختص به ذلك. 
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المادة الأربعون 
كل عرض يختص بحقوق أو صوالح شخضية يرفض متى كان من 
خصائص المحاكم. القدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة 
الإدارة المختصة به. 
المادة الحادية والأربعون 
إذا طرآت ‏ ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلى الأخذ بأسباب 
الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي, 
وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب اتخاذها 
داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار إجراء ما 
يلزم إجراؤه على مسئوليته. مع التصديق على ذلك من الحضرة 
الخديوية. ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه. 
المادة الثانية والأربعون 
لا يجوز لأي شخص أن يعرض لفجلس النواب مسألة ماء أو 
يتناقش فيها أو يشترك في المداولة إلا إن كان من أعضائه أو من 
النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو نائباً عنهم. 
المادة الثالثة والأربعون 
يكون. إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء 
بالاسم أو وضع الآراء في صندوق. 
المادة الرابعة والأربعون 
لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء الاسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من 
أعضاء المجلس بالأقل وعلى كل حال فالرأئ فيْما” نص عليه بالمادة 
السابعة والأربعين يكون دائماً بِالَنّداآء بالاسم. 
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المادة الخامسة والأربعون 
انتخاب الثلاثة أعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس, وكذا 
انتخاب الوكيلين.والكاتب الأول والثاني, يكون دائماً بوضع الآراء في 
صندوق. 
المادة السادسة والأربعون 
لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثاثا 
أعضائه بالأقل, إلا كانت المداولة لاغية.: ويكون صدور القرارات 
بالأغلبية المطلقة: 
القادة السابعة والأربعون 
كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار, لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية 
المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة. 
المادة الثامنة والأربعون 
لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه. 
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المادة التاسعة والأربعون 
على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية. وتكون تلك 
اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية. 
القادة الخمسون 
للمجلس الحق أن يعدل هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع 
مجلس النظار. 
المادة الحادية والخمسون 
إذا أغمض معنى بند أو عبارة فن هذه اللائحة فيكون تفسيره 
باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار. 
المادة الثانية والخمسون 
كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه 
اللائحة لايعمل بها بل تكون لاغية. 
المادة الثالثة والخمسون 
على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه. 
صدر بسراي الإسماعيلية في 18 ربيع الأول سنة 1299 (7فبراير سنة 
2)2. 


اس ملكى رقم ؟ ؛ لسنة ٩۲۲‏ | 


ما أنا ما زلا مذ تبؤأنا عرش أجدادتا وأخذنا عل تفا أن تف 
الأمانة التى عهد الله تعالى ہا النا تطلب اتير دائما للأمتنا يكل ما فى وسعنا 
وتوخى أننسلك ہا السييل الى عل أنما تقعى الل سعادتها وارتقائها وتمتعها 
ما هح 4 الام الحرّه المتمدينة ي | 
كأحدث الأنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها تعيش فى ظله عيثا هدا 
مضا وتكن به من السير فى طريق الياة الحزة المطلقة ويكفل لها 
الاشتراك العمل فى ادارة شؤون البلاد والاشراف على وضع قوانينها وصراقبة 
تنفيذها ويترك ف نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مم 
الاحتفاظ بروحيا القوسة والاقاء على صفاعا وميزاعا التىهى تراما الار ی 
المظيم ؛ 

وما أن تحقق ذلك كان داما من أجل رغباتا ومن أعظ ما تجه اله 
عزائمنا حرصا عزالبوض بشعبنا الى المتزلة العلا الى بؤهلدلها د كازهواستىداده 
وتتفق مع عه النار ية القديمة وتسمح له يتبوء المكان اللائ به بين 
شعوب العالم المتمدن وأشمه ي 

آنا 3 هو آٽ : 
الباب الأول الدولة المصرية ونظام الحكم فيها 

ماده 5د مهبر دولة ذات سادة رش عمرّة مستقلة ملكيا لاجر وله 
بل عن شىء منه وحكومتها ملكية ورائية وشكلها نبا . 

ناد ٠‏ الحنسية المصرية محددها القانون . 

مادة ۳ - المصر بون لدىالقانون سوأء . وهي مسا رول والقتمع لقوق 
المدنية والسياسية وفيا عله م من الواجبات والكاليف العامة لا مييز ينهم 
فى ذلك سبب الأصل أو اللغة أوالدن ١‏ اليم وحدحم سهد بالوظا فی 
العامة مدن ة كانت أو عسكرية ولا يولى الأحانب هذه الوظائف الا 
فى أحوال استثائية يعينها القانون . 


نادم ع الخجرية الشخصية مكفولة . 
مادة م الا يعور القع عل أى اتان ولا حه الا وفق أحكام 
القانون ه 


مادة ++ - للا جر تمة ولا عقو بة الا بناء على قانود . ولا عقاب الا عل 
الأنمال اللدحقة لمبدور القانون الذى ينص علبا . 


مأدة “يذ = لا وز ايعاد مص ي من الاد بار المصرية : 
وله جور أن عظر عل شمر الاقامة ف هه ما ول أن طزم لاء 
فى مكان معين الا فى الأحوال المينة فى القانون . 
مادة ۸ -- للمنازل حرمة . قلا موز دخولني_) الا فى الأحوال المشف 
فى القانون وبالكفية المنتصوص عنما فيه . 
ادي 4 للملخة رهه ار" EA‏ عن أحد ملكه إلا سبي اتمه 
اامامة فى الأحوال المبينة فى القانون و بالكيفية المنتصوص عليها فيه و يشرط 
تعر نضه عنه تمو اننأ عأدلا . 5 
مادة ١ ٠‏ - عقربة المصادرة العامة للا موال محظورة . 
مادة ١ ١‏ س لا يجوز افشاء أسرار اللمطايات واللشرافات والمواصلات 
اتلغردة الا ف الأحوال المينة فى القانون . 
مادة # ١‏ حر ية الاعتقاد مطلقة . 
مادة م 4 - محمى الدولة حر بة القيام بشعائر الأديان والمقائد طبة 
للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا محل ذلك بالنظام العام وا 
مادة ۽ ١‏ س حرية الرأى مكفولة . ولكل انان الاعراب عن فكر 
القول أو الكتابة أو العو رأو ضير ذلك فى حدود القانون . 
ماده م ١‏ العححافة رة ف حدود القانوب . واارقاية عل الصحف 
محظورة . وانذار البحف أو وقفها أو النازها بالطريق الادارى عظر 
كذلك الا اذا كان ذلك ضمروريا لوقاية النظام الاجتاعى . 
بادة * ١‏ لاسوخ تقييد حرية أحد فى امستمماله أبة لغة أرا 
فى المعاملات الخاصة أو التجار بة أو فى الأمور الديتية أو فى الصحف 
والمطبوعات أا كان نوعها أو فى الاجماعات العامة . 
ادة ۷ د التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ياف الآداب . 
ادد پر 35 تضم امور التعريم هام کون بلق نون . 
مادة 4 9 -- الملم الأولى الزامى للمعمريين من بين وبنأت ٠‏ وه 
ایی فى المكاني العامة . 
نادت . ؟ - للسمر ين حى الاجتاع فى هدوه وسكئلنة غير حامل 
سلاحا . ولس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتاعهم ولا حاجة م 
الى اشعارء ٠‏ لكن هدا الحم لايجرى عل الاسجاعات العامة فانها سخاض 
لأحكام الفانون - )أنه لا يقيد أو منم أى تديير يتخذ لوقاية النظامالاجتاى 
مادة ۽ ۳ م للمعر ين حق تكو ين المعيات . وكفية استعمال ه 
الحق بنا القانون . 
مادة ۲ »# - لأفراد المصربين أن يخاطبوا اللطات العامة فيا سرف 
لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقع عليها بأسنائهم . أا مخاطبة السلطاء 
أسم امحامیم ف تكون إلا للهئات النظامة والأشخاص المعنو ية.. 
أسم أ 


الوقائم المصرية العدد 3 برغ اعتبادي» فى ۳ أريل سنه امون 


الباب الثالث - السلطات 
التفصل الأول أحكام عامة 


مادة 8# م حميم الشلطات مصدرها الأمة واستعمالها بكرن عزالوحه 2 


المبين دا الدستور . 
مادة ع ۳ - السلطة النشر عة يتولاها الملك بالأشاتراك مع عجلسى 
الشيوخ والنؤواب . 


مادة ۾ + - لايصدر فانون إلا اذا قرره الرلان وصتق عله الملك . 
ماده ٩‏ ؟ - تكون القوانين نافذة فى حمم يع القطر المصرى باص دارها 
من انب اللا و ستقاد هدا الاصدارءن نشرها فى األريدة الرسنة . 
وتنفد فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العم باصدارها . 
وبعتبر أصهار تلك القوانين معلوما فى جنيع القطر المصرى بعد نشرها 
ثلاثين يوما ٠‏ و يجوز قصرهدا الميماد أو مقه بنص صر يح فى تلك القوانين . 
مادة ۷. - لا تجرى أحكام القواتين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها 
ولا تنب عليها أثرفيا وقع قبله ما لم ينص عل خلاف ذلك بنص خخاص , 
مادة ۸ ۲ - للملك ومجلسى الشبوخ والنواب حق افتراح القرانين عدا 
مأ كان منها خاصا بانشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للك ومحلس التواب . 
مادة ۽ ل س السلطة التتفيدية تولاها الملك فى حدود هذا الدستور . 
مادة ٠‏ م - السلطة القضائمة تتولاها اا كر على اختلاف أنواعها 
ودرجاجا . 
مادة ۽ سو نصهرأحكام لخدا المختلقة وتنقد وفق القانون ,اسم الميك . 


الفصل الفأنى ‏ االات والوزراء 
الفرع الأول - الملك 

مادة ۲ ۳ عرش المملكة المصرية ورالى فى أسرة محمد على . 

وتكرن ورأئة ر وفق ألنطا م المقرر بالأسالكريم الصادرق © شعيان 
منة ۳۴۰ (16 أبريل سنة 88ه() . 

ماده ۳ — الك هو رای الدولة الأعل HEY‏ سبو زه لا تمس 

مأدة ۽ سم« الملك يضدق عل القوانين و بصخرها , 

مادة م م اذا لم ير اميك التصديق عل مشرو ع قانون أقزه المرلان 

فاذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تعديقا من الملك عله وصدر. 

مادة ؟ ۳ - اذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره اليرلان 
ثابة بموافقة ثلثى الأعضاء الذين رتالف منهم كل من الحلسين صار له 
القانون وأصدر ٠‏ فان كانت الأغلة فل ن التشن ا متم النظطر فبه ۳ دور 
الانعقاد نفه . فاذا عاد الرل أن فى دور اعقاد آخر الى ل أقرار ذلك الشروح 
أغلسية راء المطلة ضار له حم القانون وأصدر . 


مادة بام الملك يضم اللواتع اللازمة نفد القرانين مأ لسى فيه 
تعديل أو تسطيل لها أو أعفاء من تنف دحا . 
مادة م م - للملك حق حل شالس النواب . 


مادة ةم للملك تأسيل اعتاد اران ٠‏ عل أنه لاوز أن يزيد 
الأحصيل عل معاد شمر ولا أن يكور ز دور الانمتاد الواحد يدون موائقة 
الخلسين . 

مادة . ع - للملك عاد الضرورة أن يدعو الرلمان الى احيّاعات غير 
عادية وهو يدعوه يفا مى طلب ذلك بعر ية تنما الأ ة المطلقة 
لأعضاء أي اللسين ٠‏ و بعلن الملك فض الاجياع غير المادى . 

مادة ١‏ 4 اذا حدث فيا بعن أدوارانعتاد الرلان ما پوب الاسمراخ 
الى امعاذ تداير لا تحمل اتأخر فللمك أن سدر ف ثأنا ماسم 55 
لها فْوَةٌ الثانون بث ل أن ' لا جرف عاأنة للد ور واس أدعوة اللرلمان الى 
ج غير عادى وعاض هده المراسم اه ف اول اجتاخ له فاذا لم تعرض 

اول قرا آ حد اخلسين زال ما كان اي من هر التانول . 


مادة ٣‏ ۽ الماك فح دور الاتمقاد المادى للرلان خطبة العرش 


فى انجلسين مين ستعرض فما أحوال البلاد . و يقذم كل من الجلسين 
كتايا يضمنه حوابه عليها . 

ماده ٣‏ ۽ الك بذ“ ى وع الرتبالمدنية رالمسكرية والداشے 
وألفاب الشرف الأخرى . وله حق سك العدلة تنفيذا لاقانون ج ا لدحق 
العفو وة ض العو بة . 
الوجه المبين بالنوانين . 


مادة م ع - الملك مان الأحكام الارفية . وبحب أن تعرض اعلان 
الأحكام العرفية فور على اللالمسأن ليقرر اسعرارها أو الناءها . قاذا وقم ذاك 
الاغلان فى غير دور الانمقاد وجيت دعوة البرللان الجاع عل وحه السرعة. 

مادة + م الملك حو القائد الأعل للقّات البرية والبحرية وهو الذى 
بول ويمزل الضباط و سان ارب و يعقد الصلح و يرم المعاهدات ويبلغها 
اران مي سمحت مصاحة الدولة وأمنها مشفوعة عا ناس من !لبان . 

عل أن اعلان الحرب الحو مية لا جوز بدون موافقة الرلأن . ج أن 
معاهدات المصلح والتجالت بالعدارة والماى:. ا المعاهدات الك ى رشب 
علا تعديل فى أرامى الدولة أو نفع فى حقوق ساوت أو تحميل خزاتا 
شئامن النفقات أو باس لعتوش المصر ین العامة أو 1 من ور ھ لا کون باد د 
إل اذا وأفق علمبا الرلان 

ولا يرز ی أى حال أن ون الشروط لسر به ۳ ع ںا درن ما سنا فوب 
للشروط العلنة 5 

مادة إا ي لا تموز للملك أن تولل مم ملك مصر أمور دولة أخرى 
شير رضاء اران ٠‏ ولا تمسح مداوأة |- ی الحلسين فى ذلك الا تعضور لى 
أعضائه عل الأقل ولا م زاره إلا أغلسة لا ى الأعضاء » الاضر بن 9 


1 الوقائع المسربه العدد ٣‏ ۽ غير اعتادى» ال 7١‏ ربل مله الاب | 


مادة ۸ ¢ - الملك يتولى ساطته بواسطة وزراله . 
مادة 9 ٤‏ - املك يمين وزراءه ويفيلهم ٠.‏ ويمين الممثلين السسباسييت 


1 35 عن ' 05 ساك 5 0 ب 
Ta 3‏ - 2 کار 5 ~~ اا سبي ا ل 


مادة . م قبل أن اشر املك سلطته الد تور ية لف امن الآ ية 
الآمة المصرية وأحافنل على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “ . 

مأدة (١‏ - لا ول أوصماء العرش لهم الا بعد أن اؤدوا لدى 
ارين تمعن امن المنصوص عليها فى المأدة الماشة مضافا الما : 
” وأن بون علصين للملك “. 

مادم ۽ م اتئروفاة اللاك تمع انان حم القانون فى مدى عشرة 
أيام من تارمم أعلان الوفاة ٠.‏ فاذا كان مجلس النؤاب متخلا وكان امار 
المعين فى أعس الحل للاجماع يتجاوز اليوم الماشرفان املس القدي يعود 

مادة ۳ م اذالم يكن من يخلف الملك عل العرش فللملاك أن يمين خلفا 
له مع موافقة الر لان تمعا فى هبلة مؤتمر ٠‏ وامشترط لحه قراره و ذلاك 
حضرر ئلانة أرباح كل من ال لمسين وأغليية ثاثى الأعضاء الحاضرين . 

مادة غ ه - فى حالة شاو العرش لمدم وجود من ياف الماك أولعدم 
تعن خلف له وفنا لأحكام المادة الساقة يجتمع المجلسان : الارن 
فورا فى حيئة مؤعر لاختيار الملك ٠‏ ورقع هذا الاختارق مدي ثماية أياء 
من رقت أدياعهما . و بشترط لصحته حضور ثلانة أر باع كل من الجلسين 
وأغلية نل الأعضاء الماضرين . 

ناذا لم بسن الاخنيار فى الميعاد المتقدم ففى البوم الناسع شرع الان 
مجتمعين فى الاختار أا كان عدد الأعضاء الحاضرين . وفى هذه المالة يكون 
الأخبار حرجا بالأغلية النسبية . واذا كان مجلس التواب منحلا وقت خلو 
العرش فانه يعود للل حى يجتمم امملس الذى يخلقه . 

عاد هام س من وفك وفاة الماك الى أن ودي خلقه أو أوصياء العرش 
امین تكون سلطات الماك الدستورية مجلس الوزراء يتولاها باسے الڈمة المصرية 
وتحت سسوولته . 

مادم * م عند تولة الملك تسن حصب صا ته ومخصيصات الست ال مألك 
شانرت وذلك لد حكمه ٠‏ وبين القانون هبات أوصساء العرضص عل أن 
و حل 7 عصصات اللملك , 

ادة بام - مجلس الوزراء هر المهيمن عل مصال الدولة . 

ما دة کر — لها بل الوزارة أذ ری ء 

مأدة واه لا بل الوزارة أحد من الأسمرة المالكة . 

مادة ٠.‏ - توفعات الملك فى شؤون الدولة بحس لتفاذها أنبوقم علا 


مادة 1 - الوزراء مسؤولون متضامنين لدى يملس اللواب عن الساسة 


محال . 

مادة ۳ س للوزراء أن يمضروا أى امحلسين ويجي أن سمموا كلا 
طلبوا الكلاء ٠‏ ولابكون لهم رأى معدود فالمداولات إلا اذا كانوا أعضل . 
ولهم أن ستعينرا هن يررك من کار موظئى دواو ينهم أو أن يسيب وحم عنم" 
ولحل علس أن تنم عل الوزراء حضور حلاته . 

نادة غ5 - ا لا جوز للرز ير أن شترى أر يستاجرشيئا من أملاك 
ا لحكرمة ولو كان ذلا بالمزاد الما م 5 اجوز له أن يقبل أثناء وزارته المسضوية 
#مجلر_ادارة أبة شركة ولا أن يشترك اشترا کا فمليا فى عمل تجارى أو مال 

مادة ه + - ادا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب علمها أن 
نستفيل ٠‏ فادا كان القرار خاصا أحد الوزراء وجب عله اعترّال الوزارة . 


عاد 11 ب خلس النواب وحده حق اتام الوزراء فيا بقع نهم من 
الحرائم فى اده وطائفهم ول بصدر قرار الالام الا بأغلبية تى الاراء . 


الإ ل * اي العم 


ولس الأحكام اوهو ص ولي ق ا كه الوزراء عي يقم مهم من 
تلاك ارام ٠‏ وسين ماس اللواب من أعضائه من تول تأيد ااام أمام 
دلك الس ١‏ 
رئيسأ ومن ستة عشر عضوا تمانية منهم م نأعضاء مجلس الشروس يعيتون بالقرعة 
وتمأنية من قضاة تلك الیک المصر بين بيترتب الأقدمية . وعند الضرورة 
بل المدد من رؤساء احا كم الى تليها ثم من قضاتما بترتيب الأقدمية كذلك . 

مادة ۸ ۹ -- يطبق مجاس الأأحكام الخصوص فانون العقو بات فى الحرائم 
المتصوص غلبا فيه ٠‏ وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء الى 
لم سناوله! فانون المقو بات . 
أغلةاتى نمر وتا 1 

مانة و ا ب الى حين صدور قانون خا ص بنظلم مجلس الأحكام الخص رص 
بنفيه طر ته السوقى عا که الوزراء 85 

مادة ٩‏ ۷ الوزيرالدى يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى 
أن يقدى علس الأحكام الخصوص فى أسره ٠‏ ولا بمنم استعفازه من اقامة 
الدعوى عله أو الاسغرار فى مما كته . 

ماد ۲ ۷ - لا يجوز العفو عن الور امحكوم عليه من مجلس الأحتكام 
الخصوص الا عوافشه تملس النؤاس . 


المصل الثالث - البرلان 


مادة e‏ پ ‏ کون الرلان من مجلسين : علس كيوخ ولس 
الراب . 


الوفانع المع به العدد ¥ بدعير أعنادى» فى +٠.‏ ارال سنه ۹٣۳‏ 


افرع الأول - مجلس الشيوخ 
#ادة 4 ۷ ب يلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعفباء ومين المإك 
فانون الاتخاب . 


مادم ھپ س كل مديرية أو مماءظلة بلع عدد أهالما ماه وعانمن ألفا 
أو أ کر شخب عضرا عن كل مائة وتمانين ألا أو كسسر من هذا العدد لاقل 
عن تسعين ألغا ٠‏ وكل مديرية أو محافظة لاببلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا 
ولكن لايقل عن مين ألفا تنتخب عفوا ٠‏ وكل عائطة يقل عدد أحالها 
عن اسمن ألفا تخب عضوا مال بلقا قانورل. الاتخاب عحافظة 
أخرى أو عدرية . 


مادة + ۷ تعتير دائرة انتتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق اتخاب 
عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق اتتخاب 

تمدد الدوائر الانتخابية يقانون يكفل بقدر الامكان مساأواء الدوائر 
قا مدير ات واحافظات الى لها حق تخاب أ كثر من عضو بمجلس الشبوخ . 
على أنه يوز أن يعتبر القانون عواصم المد ريات التى لا بلغ عدد آھالہا مائ 
وتمان ألفا ولكن لا يقل عن مين ألفا داثرة ا:تخابة مستقلة . ون هذه 
الحالة تر حهات المديربة الأخرى كأتما مديرية مستقلة فيا يتعاق بتحديد 
عدد الأعضاء التى لها حق اتخاہم و تحديد الدواثر الاتضاية . 


بادة پا پا سید شرل عضو علس الشبوح زنادة عل الشروط المقررة 


فى قانون الاتخاب أن يكون الغا من السن أر بعين سنة عل الأقل عساب 
التقويم الملادى . 

ماده ۷۸ - يشترط فى عضو مجلس الشبوخ متتخا أو معا أن يكون 
من ادى أاطيقات الانة - 


(أولا) الوزراء » الممئا.._ اللسساسيين » رؤساء مجلس النؤاب + وكلدء 
ؤساء وستشارى حكمة الاستئئاف أو أية ممكمة 
أخرى مندرحتها أوأعل منهاء النّاب العمومن » نقباء العامن > 
موظفى المكوية من درحة مديرعام فصاعدا ‏ سوا فى ذلك 
الحالون الاين . 


الو زارات ٠»‏ ر 


لواء یاعدا النواب الذين قضموا مدن قالنانة »> اللاك الدن 
يؤدوك ضرية لا تقل عن مائة ولحسين جنها مصريا فى المام ء 
من لا بقل دخلهم السنوى عن الف وادسياثة حده من!اشتغلين 
الأعمال المالية أو اجار ية أو الصناعية أو بالمهن الحرة ٠‏ وذلك 
کله مع ماعا عدم جم سن الوظا ف الى تی الدستور 
وتحدد الضريبة والدخلالسنوى فيا يختص بمديرية أسوان بقانون اللا تيخاب 


ل 


٠١‏ ما و - مع المشوية فى على الشبرع عثر سين 


85 | ۰ 8 8 5 5 1 3 + ا 
و يتجدد .ار فس الشوح المي لصف المتخيين كل خم 


مادد . ۸ رئيس مجلس الشيوخ يعينه املك و تحب املس وكلين. 


ويكون تعبين الرئدس والوكئلين الدة سين ٠.‏ و نوز اعادة اتام ". . 
مادة 1م - اذا حل تاس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ . 
المرع الساى - عباس النواب 


مادج A f‏ ہس ولف علس التواب من أعضاء منتحبين لاقرات اس العام 
عل مقتضى أ-كام فا لون الاتخاب : 


مادة ملام كا ل مديرية أو عمافلة يبلغ عدد د أهالما تمن ألنا فا کر 
تحب نا وها لکل سنن ألا أو کسر من هذا ل لاقل عن اين 
ألنا ٠‏ وكل مد رية أوعافظة لايبلغ عدد أهالما ستين أ لفا ولا يقل عن ثلاثين 
ألفا تخب نائيا . ٠‏ كل عافظة لايل عدد أهالي ثلاثين ألغا کون ليا ناشب 
ما لر بلحقها قانون الاتيخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية . 


مادة ۽ ۸ س تمتير دائرة اتخاية كل مديرية أوعائظة لها دق اتحاب 
نالب . وكدلك كل قسم من مديرية أو حافظة له هذا الق 

وتحدد الدوام الانتخايية فانون يكقل بقدر الامكار_ مساواة الدواء ا 
فى المديريات والمحاففلات الى لها حى اتخاب أ كثر من نالب . وللنانون 
المدبريات الى لايل عدد أهاليها ستين ألفا ولايقل 
عن لان ألا دائرة اتخاية ستقلة . 


ر 1 . ١‏ 1 
مع ذلاك أن ستير عو 


وف ددم أ لاله عاج ديات المد ريه الأخرى اا هلار به م تله 8 
عتص تحد بد عدد الأعضاء الخائر اتام وتحديد الدوام الاتحابة . 


مادة م ۸ يشترط ف النائب زيادة عل الشروط المقررة قانور 
الملادى . 


ماده Î‏ فلي شېو يه الاب مس م ابت 5 


مادة ۸۷ یشخب تعاس النواب را ودكلين سنو يا فى أول كل 
دور انعقاد عادى : ار رئيس افلس ووكلاه جور أعادة اتخابيم 


نادة ۸۸ - اذا حل مجلس التزاب قیاع قلا يجوز حل امحل الديد 


مادة 4م - الام السادر يحل عماس التزاب يجب أن يشتمل عل 
دوه المندو ين لاحراء اتتخابات سل به 9 معاد لا جاو 1 سور بن وعل 
تحديد ميماد لا جاع الجلس الديد فى العمشرة الأبام الالة لهام الاتخاب . 


- ' الوقائع المصرية المدد ؟ ع «غراعادي» فى 70 أبريل سنة ۳٣4م‏ 


الفرع الثالث ‏ أجكام عامة للمجلسين 
مادة . ه -. مركز الرلمان مدينة القاهرة . عل أنه جوز عند الضرورة 
جعل ركه فى جهة أخرى بقانون ٠‏ واجتّاعه فى غر الان المعين له غر 
مشروع و باطل جکر القانون . 


مادة ذو - عضو الرلان ينوب عن الأمة كلها ولا موز اناه 


مادة ۲ 4 - لاتجوز الم بين عضوية مجلس الشيوخ وجلس التؤاب . 
وفيا عدا ذلك يحدّد قانون الاتحاب أحوال عدم المع الأخرى . 


ماد ۳ به - يجوز تعيين أسراء الأسرة المالكة وبلائها أعضاء مجلى 
الشيوخ ولا يوز أتعخامم بأحد الجلسين . 


مادة ۽ 4 قبل أت تولى أعضاء جلى الشيوخ والنواب لهم 
يمون أن يكونرا اصن للوطن وللملك مطيعين الدستور ولقوانين البلاد 
وأن يووا أعمالهم بالذمة والصدق . 


وتكون تادية المين فى كل مجلس عانا بقاعة جلساته . 


مادة ىه - يختص كل ملس بالفصل فى هة نيابة أعضائه . ولا نتر 
النابة باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى الأصوات ٠‏ 


ويجوز أن بعهد القانون ذا الاختصاص الى سلطة أخرى . 


نادة + ۾ - يدعو الملك الرلان سنو ا الى عقد جلاته العادية قبل 
بوم البت الثالثك من شعهر نوشمعر ٠‏ فاذأ لم مدع الى ذلك يجسمع بح القانون 
فى البوم المذ كور . 

ويدوم دور أنععاذه العادى عة سك سسهوار عل لاقل . و سان الملك 
فص انعقاده : 


مادة با 4 - أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فاذا أجتمم أحدهما 
أوكلاهما فى غير الزمن القانونى فالا جاع غير شرعى والنرارات الى تصدر 
وه باطلة حم الغانول . 


مادة بم ٩‏ - جلسات الاسين علنية على أن كلا منهما ينقد بهيئة سرية 
فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علية أم لا . 

مادة و 8 - لا ترز لأى المبلسين أن يقرر قرارا إلا اذا حر الملة 
أغية أعضيائه . 


ادق . ۰ 1 س فى غر الاحوال المشترط ہا أغلية خاصة تصدر 
القر ارات بالأغاية المطلقة وعند تساوى الأراء بكون الأ الذى حصلت 


هادة ١‏ 51 | س می الراء بالتصو ست شنا أو بطر عة الام 
والحلوس . 

وأما فيا منص الثوانين وما و الاقتراع فى خلس الواب على سالة 
الثقة فان الآراء تعطى دائما المادأة عل الأعضاء امام و صوت عال . 
وحق للوزراء دائما أن يطايوا من ملس الأراب ا حل المناقشة لمدة تمانية 
أيام فى الاقتراع على عدم الاقة بهم . 1 

مادة * . ١‏ سكل مشرو قانون يحب قبل المناقشة فيه أن يحال الى 
أحدى لان املس لفحصه وقدم قر ر عنه ٠‏ 1 

مأدد ۳ء ١‏ - كل مشروخ فانون شترحه عضو واحد أو أكثر ب | 
إحاته الى نة لفحسه وابداء الرأتى فى جواز نظر المحلس فيه . قاذا رآ 
الجلس نظرد ابع فه حم ااادة السابقة : 


مأدة £ . | سه لا يجوز لأى ا مجلسين تقر ر مامروع قانون إلا سد أخد 
الرأى فيه مادة مادة ٠‏ وللسجلين حقاكمديل والتجرثة فى المواد وفيا عرض 
من ادلات 1 ْ 


«أذة وى . ١‏ كل مشروت قانون يقرره آحد المحلسين يبععث به رئيسه 
الى رئيس الحطلس الآخر . 


دادة + ١ ٠‏ س كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلان 
لاوز تقدمه ثانية فى دور الانعقاد نفه . 


مأدة پا . ١‏ س لكل عسو من أعضاء اليلمات أن بوجه الى اأرزراء 
أمئلة أو امستجوابات وذلك عل الوجه الذى بين باللدمحة الداخلة لكل 
تقد مه ودلال ف غر اله اللاستعحال وموأفقة الوز بر . 


مادة ۸ ١ ٠‏ لكل علس حق أجراء التحقيق ليستثير في مسائل معينة 
داخلة فى حدود اختياصه . 


مادة ٩‏ . ؟ س لاوز مؤاخدذة أعشاء الرلان ما يدون من انكر 


مادة . 1 - لاوز أثناء دور الاتعقاد اتتاذ اجراءات حتائة عمو 
أى عضو من أعضاء البرلان ولا القيض عليه الا باذن املس الام هر !- . 
وذلك فيا عدا حالة الليس بالحتابة ٠‏ 


مادة 3115 س لامح أعضماء الرلمان رتباولا ناشين أثناء مدةعضر . 


ويستانى من ذلك الأعضاء الد يتقلدون مناصب حكوسة لا تقنأق مم 


مادة ۲ ١‏ و سالا تجوز فصل أحد من عضو ية البرلان الا بقرار صادر 
من المجلس الام هو له ٠‏ و يشترط فى غير أحوال عدم امم وأحرال التوط . 


المبينة هذا الدستور و بقارن الاتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلانة أرأع 
الأعضاء الذين بألف منم الجاس . 


لارام المهريف الخد د اع دای ادنك ۲١‏ ار سے 9 ۹٩‏ ۷ 
A r r ÊÊ‏ 


باد م و ١‏ اذا خلا عمل أحد أعضاء الرلان بالوفاة أو الاستقالة 
أو غير ذلك من الأسباب عار بدله بطر يق التعبين أوالاتتخاب على حسب 
الأحوال وذلك مدي شرن من يوم اشعار الرلان الحكومة تعلو امحل ٠‏ 
ولا تدوم نابة العضو الحديد الا الى نهاية مدة سلفه ٠‏ 

مادة ع ؟ 4 - تجرى الاتخايات العامة لتجديد مجلس النواب ف خلال 
الستين يوما الا قة لاتباء مده ناته وفى حالة عدم أمكان اجراء الا تخابات 
فى المعاد المد كور فان عل نانة الس القدم عند الى حن الاتهاءات 


المد كورة . 


مادة م6١‏ ة - يجي تجديد نصف ماس الشيوخ سواء آ كا نالتجديد 
بطر یق الاتخاب أو بطريق الديين فى خلال الستين برما السابقة على تار 
اء مدة نابة الأعضاء الذين انتبت مدتهم ٠‏ فان لم تسر التجديد قالميعاد 
مذ كور امتدت نيابة الأعضاء الد اتنبت مدتهم الى حين اتخاب أو تعبين 
الأعضاء الحدد . 


اده 41١‏ -— لأسو لأحد عاطبية الرلان شخصبةه. ولكل مجلس 
أدتيل الى الور راء 8 يدم اليه من العرا” نس وعليهم أن بقدموأ الاضاحات 
اللاصة عا تتضهمنه تلك العرائ ضكلما طلب الجلس ذلك البهم ٠‏ 

ادد ا ١ ١‏ كل مملير له وحده الحافظة على النظام فى داخله و قوم 
ها الرئيس 

ولا عرز لية قَزة لحة الدخول ف المجلس ولا الاستقرار على مقر به 
من أبوابه إلا طلب رئسه ٠‏ 


مادة ۸ ؟ ٩‏ - اول كل عضو من أعضاء اران مكاناة سنو ية 
عدد بقانون . 

مادة 9 ١ ١‏ بضع كل مجلس لانحته الداخلية مبينا فيا طريقة الس 
فى تأدية أعماله ٠‏ 

الففرع الرابع أ حكام حاصة بانعقاد الير مان ببيئة مومر 

مادة . ۽ و - فيا عدا الأحوال الى يتمع فما المحلان يمك القانون 
فانېما معان عه مؤتمر بناء عل دعوة الملك : 

مادة 9 * ١‏ كلما اجتمع الان بيئة مؤيمر انكون الر باسة رئيس 

ادن ج ۳ 9 - لا تمد قرارات المومر صعيحة إلا اذا توفرت الأغلبية 
المطلقة من أعضماء ءل من الءلن اللذين يتألفف متيما المؤتمر. و راعى الم عر 
ی الافتراح ع عل هده ال لقرارات ت أحكام المادتين المائة والأوك سد الماأئة. 


ادد ۳ و — اجات الین ئة مور فى خلال أدوار انعقاد البرلان 
الماد به أو غير العادية لا حول دوك اسعرار قل من الحلسين 9 تاد 3و ة وغلائقه 


٠ الدستورية‎ 


القصا الرابء ‏ السلطة التنضاليه 
32 00 ت 


مادة ۽ ۳ 4 - القضباة مستقلون لاسلطان علمبم ق ضام م لغير العانود 
ولبس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضاط ٠.‏ 


مادة ك ۲ ١‏ — را پات الة اء وغد د اختصاحما کن قانون . 


«أدة ۹ ۳ ١‏ -- تعس القفضاة 515 الحفة وار وط الى شر رها 
القأنون . 
ماذة ۷ ۳ ١‏ ب عدم حراز عرزل النضاة أو نقلهم مين یحدوده وكغيته 
القانوك . 
مادة ۸ ۲ ١‏ - کون عيين وال الناية العمومية فى الحا كم وعزلهم 
مادة 4 ۲ ١‏ جلسات الحا كر علنية إلا اذا أعرت المحكمة ملك اسر ية 
0 | 


ماد ١‏ "7 ا كل تم يجناية يهب أن بکون له من شافع عنه ٠‏ 


ماده ۳١‏ — يوضع قانول خاس شامل لريب احا م امبر ية 
وساب اماما ls‏ روط الراحبي توفرها قمن ولوك القضاء فيا 5 


اتتصل انامس مجالس المدير بات واحالس اللد, 

ادن م و - تعر المد.ريات «المدن والقرى فيا يتس بمبأشرة 
حقوقئأ أشخاصا معنو بة وما لاا نول العام الشروط الى قررها القانون . 

وتمئلها الس المديريات والحالس الباية الختلفة ٠‏ 

وبعين القانول دلوك اختقداصيا 5 


مادة ۳۳ رسب غالس المدريات وام الس الادية عل اختلاف 
أنواعيا وأخعه امات وعلاقن ميات المكومة تيينها القوانين .و راعى فىهدد 
القوانين المادئ الآنه : 
(أو لا) اختار أعضاء ذه اغالى بطر بق الاتذاب الا فى الخالاات 
الامتثنائية اى مح فيا لانو م ينض أعضاء غر 
9 متحبين ل 
(نانيا) اختفياض هذه امالس يكل ما رم أهل المديرية أو المدينة أو 
الجية رهذا مم عدم الاخلال ما جب من اتاد أعمالهافى الأحوال 
المبينة فى القواتين وعل الوجه المقرر بها ٠‏ 
(الفا) شر ميزاناتها وحبااتها . 
(رابى)) علية الحلسات فى الحدود المقررة بالقانون . 
(خامسا) تداخل الاطاة التشر بعية أو الاتفيذية لمن ماو ز هده امالس 
دود اند اى | أو اض ارها الم لحة العامة وأبطال ما بت 
مص ذلك ك 


۸ الوفانم الماش يد العادت ا ج غار اعنيالاقة ى ١‏ ان بل سمه ر 
gue‏ ب ل ا س 


اإباب الرابع - فى المالية 


مادة ع ۳ ١‏ - لا يجوزانثاء ضرية ولا تمديلها أرالنازها الا يقانون. 
ولا يجوز تكليف الأهالى بأدية شوء من الأموال أوالر سوم الا حدود 
الغانول . 

مادة ۾ ۳ ١‏ - لا يجوز اعقاء أحد من أداء الضرائب ى غير الأحوال 
المبينة فى القانول . 

اد 5 ١‏ - لا تجوز تقر رماش عل خزانة | الجكومة أو تمو بض أو 
أعابة أو افأ الا ى دود القانرن . 

اد ۳۷ 14 - لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه 
الفاق مبالغ من الحزانة فى سنة أو سنوات مقبلة الا عوافقة الولان ‏ 

ركل الرام موضوعه استغلال مورد هن موارد الثروة الطبعة ف البلاد أو 
رمن عدود . 

بشترط اعاد البرلان مقدما فى انثاء أوابطال االخطوط الحديدية والطرق 
العامة والترع والمصارف وسار اعمان الرى الى نهم أ كثر من مديرية . 
وتدلك فى كل تمرف عالى فى أملاك الدرلة . 

ماد م ١‏ المئابية الشاملة للارادات الدولة ومصروقاتها يب 
تقديمها الى الرلان قبل أتداء السنة المالية بثلانة شور على الأقل 
لفتحعبا وأعتادها . والسنة المالية ينها القانون . 

وتقر الميزائية بايا بانا ‏ 

مادة ۳۹ ١‏ - تكون مناقشة الميرانية وتقريرها فى مجلس النواب أولا. 

ماده . ١1‏ لا جوز فض دور انعقاد البرللان قبل الفراغ من يقر بر 
الميزانة . 

مادة ١‏ ع ١‏ -- اعتادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدى نالعموبى 


لايحوز تعديلها ما بمس تمهدات مصرؤهذا الشآن . وكذلك الحال فى كل ٠‏ 


مصروف وارد الميزانة تتفيذا لتعهد دول . 

ادد ؟ ۽ ۽ عدانا لم بصدر القانون بالميزاية قل اثداء السنة المالية 
سمل بالمزانة القديمة حى يصدر القانون بالميزاية المديدة . 

ومع ذلك اذا أقر الان بمض أبواب اليزاية أمكن العمل ما مؤقا . 

مادء م 4 ١‏ س كل معيروف غير وارد بالميزانية أو زائد عل التقديرات 
الواردة بها يحب أن يأذن به الرلان . و يجب استئذانه كذلك كلما أريد 
نقل مياغ من باب الى آخر من أبواب الميزاية . 
الى الرالان فى بدأ كل دور اتعقاد عادى لطلي اعتاده . 

مادة ىع ١‏ - ميزانة ابرادات وزارة الأوقاف ومصر وناا وكذلك 
حسابها الت ام السنوى مجرى عليهما الأحكام المتقدّمة الخاصة عيزائية 


اليباب الجاممس ست الموة المسلحة 

ماد “+ - قات امن شور يلف نول . 

عادد با + ١‏ بن القااون طر ته التجند ونظاء الیش وما راا 
من المنوق وما علهم من الواجبات ٠‏ 

مادة ۸ 4 ١‏ س بين القانون نظام حيثات البوليس ونا لهاءر._ 
الاستسامات . : 

اللاب الادس ‏ أحكام عامة 

مادة ؟ ي ١‏ - الاسلام دين الدولة واللغة العرية لفته! الرعمية . 

عادد هو س مديلة القاه د قاعدة المملكة المصرية , 

سأدد ١ت ١‏ تسل اللا جتين الياسين محظور وهذا م- دم أن" خا“ 
بالاتفاقات الدولبة الى قد با المحافظة على النظام الاجتاعى . 

مادة ۲ م ١‏ - العفو الشامل لا بكرن الا يقانون . 

مادج “ات ١‏ - ينظ القانون الطريقة الى باشر ا الملك ملطته ط 

1 1 

الديشين و الأوقات الى تد رها وثارة الأوقانف وعل لموم بالمسائل الحاو 
الأديان المسموح با فى البلاد. واذا 1 وضع أحكام الشر يعية اتسشمرصياة 
هذه اللطة طلقا للنواعد والمادات المممول ا الآن . 

تبقى الحقوق الى يائ مرها الماك بنفسه بصغته وئيس الأسرة الالكة 
قررها القانون عرة ۲٠‏ لسنة ٠۹٣۲‏ اللخاص يوضع نظام الأسرة الى لكة 

مادة غ ه 9 - لايمل نطبو هذا الد سور تعهداتمصرللدول الج 
ولا مکن أن يمس ما بكرن للاجانب من الحفوق فى مصر متعضى القوا 
والمعاهدات الدوابة والعادات المرعة . 
الا أن يكون ذلك وقتيا نى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام المرفية , 
ألو حه امین فى العانون . 

وعل أنى حال لا مز تعطیل ا متاد المرلان می توفرت فى انسقادهالث. 
المفررة دا الدمتور . 

مادة 5 م ١‏ - للملك ولك دن اخرلين اقتراح تن هذا الد 
معديال أو حدق حم أو أ كم 9 أحكاب أو اس اة أحكام أخرى وفع 
فان الا سكام القاصة يشكل الک مت الياى الولمانى و نظ م ورائة ال 
و صادىء الخرية وا اواد الى حخفلها هد' الدستور لا حكن اقتراح تنم 

مادة ١ ٥۷‏ -. الأجل ترح الدستور يصدر كل من الین إل 
امه ا معأ قرارا لق رنه و جد يد موتو تید : 

فاذا حدق الملك عل هذا القرار إصدر الجلسان بالاتفاق مع الماك قرا 
ٿان المسائل الى فى ل لح وله لصح المناقشة ف كل من لحا 
الا اذا حضر نلا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر باغا: 
الآراء . 


الوقايع المصربه المدد ٣‏ ۽ «غر اعتبادى» فى ۲۰ ربل منة ۱۹۲۳ ۹ 


مادة ۸ م 1 - لامجو ز احداث أى تتقبح فى الدستور خاص بحفوق 
مسد الملكة شامق فيام 55 العرشض 5 

مادة 8 م ١‏ نجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصر ية بدون 
أن يخل ذلك مطلقا مما لمصر من الحقوق فى السودان . 

الاب السابع - أ حكام خختامية وأحكام وفتيه 

المفوضون نظام اکر الثبانى السودان . 

مادة + ١‏ غخصصات حلالة الملكا حال هى ١٠٠١٠د‏ جلد 
مصرى وغصصات البنت المالك فى !١ ١21‏ جها مصريا وتبقى ا 
هى لمدة حكمه وتموز زيادة هذه الخصصات بقرار من الرلان . 

مادة ؟ + ١‏ - يكون نعيين من يخرح من أعضاء مجلس الشيوخ فى تهاية 
الاس السنوات الأول بطربق القرعة ومدة ثيابة عؤلاء الشيوخ والنواب 
المنتخبين الأولى تی فى ”١‏ أ کنو برسنة م149 . 

ا 5 تعمل ذا الدستو رمن تار بم اتعفاد الرلان . 

مادة £ ¶ ١‏ س تنبع فى أدارة شؤون الدولة وق النشريم لماص بها 
من تاريخ نشر هذا الدستور الى حين انمقاد الان القواعد والاجراءات 
المشعة الآن > ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضم من الأحيكام 
للمبادىءالاساسة المقررة بهذا الدستور . 

مادة م ١ ٩‏ - تعرض عل الرلان عند اتعقاده ميزاية سنة وو 
غ4 | المالية ولا يسرى القانون الدى بصدر مميزانية السنة المذ كورة الا 
عن المدة الباقية منها من يوم نشره ٠‏ 

أما الحساب اللمتاى للادارة المالة عن نة ۹۲۲ س ۹۲۳ فيعتير 

مادو ١‏ اذا استحكر اللات بين الجلسين عل تقر ر باب من 
أأبواب اليزانية يحل يقرار بصدر من امجلسين ممتمعين ببيئة مؤتمر بالأغلبية 


. ويعمل بذلك الى أن يصدر قانون بها يحائقه‎ ٠ 


مادة 197+ ؟ س كل ماقررته الفوانين والمراسيم والأوامى واللواح والقرارات 
من الأحكام وكل ما سن أو اتخد من قبل من الأعمال والاجراءات طبقا 
للا صول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نشاذهامتفقا معمبادئ 
المرية والمساواة الى يكفلها هذا الدستور ركل ذلك بدون اخلال جا للسلطة 
النشريعية من حق الغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لاجس ذلك ,٠‏ 
المبدأ المقرر بالمادة الابمة والمشرين بشأن عدم سريان القوانين عل 
الماضى . 


مادة 1۸ ١‏ - تعثير أدكام القانون رقم ۲۸ لسنة ١18‏ الخاص بتصفية 
أملاك االحديوى السابق عباس حلمى اشا وتضيق ماله من الحقوق كأنليا 
صبغة دستورية ولا يصح افتراح تتقييحها . 

مادة 4 5 ١‏ -الفواين الى يجب عرضها عل اجمية التثرسبة مقتضى 
المادة الثانية من الأمر الال الصادر تارج مم ذى القمدة نة ۳۳۲| 
(م١‏ أكتويرسنة 1414 ) تعرض عل على الرلان فى دور الانمقادالأول 
فان لم تعرض عليهما فى هذا الدور بطل العمل بها فى المستقبل . 


مادة 19/٠‏ س عل وزرائنا نتفيذ هذا الدستور كل مثهم فيا يخصه ٠ا‏ 


مدر برای عايدين فى ٣‏ رطان سے ١*1‏ ۔[ ۱۹ آي یل سے ۱۹۲۳ 


وواد 
أن حضرة صاحب اللحلالة 
رئيس مجلس الوزراءووز ير الداخلة 
بي ابام 

وزيراللمارحة .. ... ... ... أحمد حشيت 
وزبراألمالية ... ... ... ... ... حب 
وزيرالمواصلات .. أحد زيور 
وزيراحقائية ... ... ... ... ... أحمد ذوالففار 
وزيرالمعارن العمومية ... ... ... محمد تونيق رفمت 
وزي الأرقافف .. ' 0 أحمد عل 
وز رألحرية والبجرية ... ... ... محمود عرزي 
وزيرالأشنال العمومبة ... ... ... حافظ حسن 
وزيرالرراعة ... .. ... فوزى المطيعى 


الوقائم المصرية العدد ۲ ع «غيراعتادى» فى ٠‏ أبريل سنة ٣٣۹م‏ 


خطاب -حصره ه صا حب 8 رئيس مها س الوزراء 

مولا ى صاحب االله 

ال ما فطرتم عليه من حب امير لبلادكم واسعاد أنتك جعل وض شبك الذي تمهد موه على الدوام بالتشجيع 
واتأيد من[ كبر أمانيكم فنال ذلك فى عهدم السعيد حظا وائوا منالتقدم والارتتاء وقد أردتم حفظكم الله أن توجوأ 
أعمالكم الحليلة أثر عظم بسجله لكر التاريج وسقى ذا ثره خالدا ل فر العصور والأجال تأصدرتم كرست أمرا 
کر عا ۲ ا مار سسنة ٩ ٣‏ ۽ باعداد مشروع لرضع نظاء دستوری عمق التءاون بين اللأمة واالمكوءة فى ادارة شؤون 
البلاد فصدعت بالأعس وتمهدت بوضع مشروع مطابق ماد القانون العام الحديث ومقرر بدأ المسئولية الوزارية 
تة ا عهدت اليا تي وضع مشروع للدستور تتحقق به المبادى المد كورة على الوجه المتقدم وقد قامت تلك اللجنة 
قدمه الحكومة الى لك اللحنة لنحمه نيت اک ا بدرسة وميه وأدخات 5 تەد يلات خامة الكل 
القانربى وأقترحت عض تصوص تقر ر حةوق لات وضعها وكان من التعين أن يثملها الدستور . 

وقل أن تمكن الوزارة الیقدم الا المشروع من امام لر سك اإستقالت وخلفما وزارت أخرى ١‏ سكن , سد درسةه 


FT 2‏ لمات مولاى . 


ولا شر موبى جلا أن عهدم الى فى تالف الوزارة الحالة كان س أ ماعندت به وزملالی درس هدا 
امشروع وما أدخل عليه من التعديلات ف الأدواو الى مي ما وجملنا نصب أعيننا أن يكون الدستور محققا لرغبات 
الآمة وأمانها الحقة ومطايفا لأحدث الأنظمة الدستورية وأن تراعى فى أحكامه تفالد البلاد وعادائها القومية . 
الصورة الى وردت بالدسئور يناء عل ما أبداء فخامة المتدوب السامى منالنا كد الام بأنحكومة جلا!ة ملك بر يطانيا 
العظمى ليس من قصدها مطلقا أن تنازع ىحقوق مصر والسودان ولا فى حتوقها فىماه اليل . 

رانف و زملانى لتغتبط بأن قدر لا أتمام هذا الممل الحطيل عل أيدينا فاتشرف برقع المشروع اعبات مولاى حتى اذا 
صادف قرلا جنا تفضل نسو مه أعسء الکر م : 

وانا نبتہل الى انه جلت قدرته أن يحفنظكم ذخرا لبلاد وآن يحمل ار بات ق ظلكم معسونة والحقوق فى جوارم 
مقدسة وأن مجعل عهد هذا الدستور عهدا سعيدا حافلا بالير واليركات وأن يونق الأمة وحاتا الدستور ية الحديدة 
الى سلوك سبيل المكمة والرئاد . 


وانى باتک اميد اللاضع المطيع واللحادم المخلص الأمين 


الماه: ف ٣‏ رمضان سے ۱۲٤١‏ ۱۹ ا یل س 4۲۳ کی برهم 


ارام للهربه الديد؟ء فمایہادں؛ق الو از اسه ١! NY‏ 
ا ا اا اا ب 
صر 
لحطرة صاحب الدولة کی أبراهيم اشا رئيس مجلس الوزراء 


ان من أعظم السرور لدى اس توفقت الى عرض مشروع الدمتور فى شكله اللهانى على عتبات مولاى صاحب 
الحلاثة الملك لاستصدار الأمن الكريم به ٠‏ 

وما زيد غبطتى وهنانى أن الدستور بالصورة الى صدر ما قد حفتق الأمانى القرمة وأصبح لکل انان أنيرى 
أن افخاوف الى كانت تظهر من آن لآخر لر تكن قامة على أى أساس . 

وا تب ملاحظته أنه ل بدخل أى تعديل عل الميدأ الأساسي المقرر لسلطة الأمة وأنه فخلا عن لشريرهدا 
اأيدأ سراحة فى الدستور تان كاقة أحكامه قد روعى فى وضعها هذا مدأ نكل دقة . 

ا نلاحظ أن النص النهائى بشتمل عل عدة أحكام فات بلنة الثلاثين وضمها فى مشروعها وقد أنت هده الأحكام 
متممة لللستور دون أن تمس فى شىء ما بالمبدأ الأساسى لساطة الامة . 

ولا يفوتى أن أذ كر أنه أثناء دراستى لمشروع الدستو ركنت أتشرف عل الدوام عرض نيجه بدارلاتى مع زملاتى 
عل مولاى صاحب الالال فكنت ألاتى دام) 8 لدنه كل عطف وتأسد ران حفظه الله يقاءل ما أرفعه آله روح 
تدل على ما فطر عليه من الميول الحرة الدستورية ٠‏ 

وقد كانت الملاحظات الى يتفضل عل حلالته ما مقشبعة ا نشا عليه من حب أمته ركان داما شدبد الرغبة 
فى تحقيق الأمانى القومية في تتم لبلاد بدستور يليق بالمتزلة الرفيعة التى .رجوها حلالته لأته من صم قؤاده لتبوا 

لم ببق عل الأمة المصرية الآن الا أن تنبت بالطر يق الذى تسلكه فى تطبيق هدا الدستور الما تقدر حقبقة تلك 
المسؤولة العظمى الى ألقت عل عاتفها . 

وانى لمل يقين بان المصريين الذين أدهشرا العالم طرا بنبضتهم وجهودم الوط المظم سروه أيضا بسرعة 
نجاحهم الام فى الحا الدستوربة وفى تعلقهم المتين وعيتمم الصادقة لأول ملك دستورى ٠‏ 


الفاهرة فى ؟ رمضان سنة ۱۳۲۱ ۱۹ أبريل سة )١٠51+‏ 


۰ الوقائم المصرية العدد ۲ 4 «غيراعتبادى» فى ۲۰ أبريل سنة ١188‏ . 


رباسة خلس الوزرا ٤‏ 


ابت اجا باصدار دستور الدولة المصرية تعطل وزارات الحكومة ومصالحها والمدارس 


والمعاهد الدينية يوم السبت ه رمضان سنة ۱۳۲۱ ( ۲۱ أيريل سنة ٠ )٠١۹۲۴‏ 


فييك ول POS‏ 


أمر ملكى رقم ۷ لسنة ١11٠‏ 
بوضع نظام دستورى للدولة المصرية 7 
ا 
نحن فؤاد الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على أمرنا رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۲۳ ؛ 
وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه اليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا فى 
نظام وسلام ؛ 
واعتبارا بتجارب السبع السنين الماضية . وعملا بما توجبه ضرورة 
التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجاتها ؛ 
وبعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ ١١‏ 
أكتوبر سنة ١17٠‏ ؛ ٠‏ 
أمرنا بما هو آت : 
(مادة ١‏ ) 
يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر . ويحل 
المجلسان الحاليان ٠‏ 
( مادة ۲ ) 0 
مع مراعاة تطبيق المادتين: 44 و ٠‏ كاهو منصوص عليه فى التادة 
التالية » يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان ٠‏ 


( مادة ۳ ) 
من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة 
التشريعية والسلطات الأخرى التى خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وتباشرها 
وفقا لأحكام المادتين: 4/4 و ٠‏ من الدستور بمراسيم من لدنا » على أن يراعى 
عدم مخالفة ما تسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور. 


المت E‏ لت 


4 نشر بالوقائع المصرية العدد ۸ * غير اعتيادى * بتاويخ 77 أكتوير سنة ۱۹۳۰ 


١٠ 


( مادة ؛ ) 
فى الفترة المشار اليها فى المادة السابقة » يجوز مع ذلك » محافظة على 
النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها 
بقرار من وزير الداخلية بعد انذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا انذار . 


( مادة ١‏ ) 
تعرض القوانين التى صدرت منذ ١؟‏ يونية سنة 117٠‏ حتى اجتماع 
البرلمان على المجلسين فى دور الانعقاد الأول للبرلمان » فإن لم تعرض ؛ بطل 
العمل بها فى المستقبل . 
ولايجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل الا بقانون . 


) ١ مادة‎ ( 

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام 
وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والاجراءات طبقا للأصول والأوضاع 
التى كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم ٤‏ لسننة ٠۹۲١‏ .وكل ماقررته 
المراسيم » التى اعتبرها قانون نمرة ۲ لسنة 1111 فى حكم الصحيحة » من 
الأحكام » يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الفرية وقتشاوآة 
التى يكفلها الدستور » وكل ذلك بدون اخلال بما للسلطة التشريعية مسن حق 
إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 

السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضى . 


وكل الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من الأعمال والاجراءات طبقا للأصول 
والأوضاع التى قررها أمرنا رقم 5 لسنة ۱۹۲۸ › تبقى كذلك نافذة بدون 
اخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة » وتظل 
تنتج آثارها غير منقطعة الحكم فى الماضى . 

وكذلك يكون الحال فى الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من الاعمال والاجراءات 


منذ ۲١‏ يونية سنة ١170‏ حتى نشر الدستور . 
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(مادة ۷ ) 
على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه . 
صدر بسراى المنتزه فى ٠‏ جمادى الاول سنة ١545‏ (۲۲ أكتوبر سنة .)١١7١‏ 
من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا » والآخر برياسة مجلس الوزراء . 


فؤاد 


بأمر حضرة صاحب الجلالة 


وزير الماليه وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
اسماعيل صدقى اسماعيل صدقى اسماعيل صدقی 
وزير الزراعة وزير الخارجية وزير الحربية والبحرية 
حافظ حسن عبدالفتاح يحيى محمد توفيق رفعت 
وزير الاوقاف وزير المواصلات وزير الحقانية 
محمد حلمى عيسى توفيق دوس على ماهر 


وزير المعارف العمومية وزير الاشغال العمومية 
مراد سيد أحمد ابراهيم فهمى كريم 
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الباب الأول 
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها 
(مادة )١‏ 
مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لايجزأ ولاينزل عن شئ منه 


وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى . 


فى حقوق المصريين وواجباتهم 
( مادة ۲ ) 
الجنسية المصرية يحددها القانون . 

( مادة ۲ ) 
المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية 
والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لاتمييز بينهم فى ذلك 
بسبب الاصل أو اللغة أو الدين . واليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية 
كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف الافى أحوال استثنائية يعينها 


القانون . 
(مادة ٤‏ ) 
الحرية الشخصية مكفولة . 
( مادة ١‏ ) 
لايجوز القبض على أى انسان ولا حبسه الا وفق أحكام القانون ٠‏ 
(مادة ١‏ ) 


لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون . ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة 
لصدور القانون الذى ينص عليها . 
( مادة ۷ ) 
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ولايجوز أن يحظر على مصرى الاقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الاقامة فى 
مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون ٠‏ 
( مادة 8 ) 
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها الا فى الأحوال المبينة فى القانون 
وبالكيفية المنصوص عليها فيه . 
(مادة ٩‏ ) 
للملكية حرمة » فلا ينزع عن أحد ملكه الا بسب المنفعة العامة فى الأحوال 
المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عه تعويضا 
عادلا . 
(مادة )٠١‏ 
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة . 
( مادة ۱۱( 
لايجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية الا فى 
الأحوال المبينة فى القانون ٠‏ 
(مادة ۱١‏ ) 
حرية الاعتقاد مطلقة . 
زمادة ۲( 
تحمى الدولة حرية إلقيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى 
الديار المصرية على أن لايخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب . 
(مادة )1١4‏ 
حرية الرأى مكفولة › ولكل انسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو 
بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون . 
(مادة ٠١‏ ) 
الصحافة حرة فى حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة » وانذار 
الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور كذلك الا إذا كان ذلك 
ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى . ش 
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(مادة )1١5‏ 
لايسوغ تقييد خرية أحد فى استعماله أية لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو 
التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات ايا كان نوعها أو فى 


الاجتماعات العامة . 
( مادة ۱۷ ) 
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب . 
( مادة ۱۸ ) 
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون . 
(مادة )1١١‏ 
التعليم الأولى الزامى للمصريين من بنين وبنات › وهو مجانى فى المكاتب 
العامة . 
( مادة ۰( 


للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا وليس لأحد 
من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى اشعاره . ولكن هذا 
الحكم لايجرى على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لأحكام القانون »كما أنه 
لايقيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى . 


(aul) 
للمصريين حق تكوين الجمعيات » وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.‎ 
) ۲۲ مادة‎ ( 


لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون 
وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم . أما مخاطبة الملطات باسم المجاميع 
فلاتكون الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية . 


الباب الثالث 
السلطات 
الفصل الأول - أحكام عامة 
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( مادة ۲۳ ) 
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبيسن بهذا 
الدستور . 
( مادة ¥( 
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب ٠‏ 
( مادة ۲١‏ ) 
لايصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك . 
( مادة (٦‏ 


تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك 
ويستفاد هذا الاصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية . 
وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها . 
ويعتبر اصدار تلك القوانين معلوما فى جميع القطر المصرى بعد نشرها 
بثلاثين يوما . ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح فى تلك القوانين” 
( مادة (TY‏ 
لاتجرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولايترتب عليها أثر 
فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ٠‏ 
( مادة ۲۸( 
للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين » على أن اقستراح 
القوانين المالية خاص بالملك . 


( مادة ۲۹ ) 
السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور . 
(مادة ۳۰) 
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ٠‏ 
( مادة ۳١‏ ) 


تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك . 


الفصل الثاتى 
الملك والوزراء 
الفرع الأول 
الملك 
(مادة 1( 
عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة محمد على. وتكون وراثة العرش 
وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى ٠١‏ شعبان سنة ١١4٠‏ ("١إبريل‏ 
نة 1917 ) : 
(مادة (rr‏ 
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لاتمس . 
(مادة 4؟) 
الملك يصدق على القوانين ويصدرها . 
(مادة هه 
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه فى 
مدى شهرين لإعادة النظر فيه . 
فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك رفضا للتصديق . 
ولايجوز أن يعيد البرلمان فى دور الانعقاد نفسه النظر فى مشروع رفض 
التصديق عليه . 
(مادة )۳١‏ 
إذا أقر البرلمان ذلك المشروع فى دور انعقاد آخر من الفصل التشريعى 
نفسه بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم 
القانون وأصدر . : 2 
كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية 
الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر . 
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(مادة ۳۷) 
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها 
أو إعفاء من تنفيذها . 
(مادة ۳۸( 
للملك حق حل مجلس النواب . على أنه لايجوز حله أكثر من مرة لسبب 
واحد . 
إذا حل المجلس وجب أن تجرى الانتخابات فى ميعاد لايتجاوز ثلاثة أشهر 
من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع فى ميعاد لا يتجاوز أربعة 
أشهر من ذلك التاريخ . وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر 
لاحق 
(مادة ۹( 
للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد 
شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين . 
(مادة +١‏ ) 
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية . 
وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أيضا بعريضة موقع عليها من 
الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين . 
ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى . 
(مادة )4١‏ 
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب 
اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون 
بشرط ألا تكون مخالفة للدستور ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان 
فی ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالى . فإذا لم تعرض على البرلمان فى 
ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون 
ويجب أن ينشر فى الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم 
إقرارها . 
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(مادة (٤۲‏ 
الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العمرش فى المجلسين 
مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد . ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه 
جوابه عليها . 
(مادة ؟4) 
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف 
الأخرى . وله حق سك العملة تنفيذا للقانون . كما أن له حق العفو وتخفيض 


العقوبة . 
(مادة )٤ ٤‏ 
الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين 
(مادة ه4) 


الملك يعلن الأحكام العرفية . ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا 
على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها . فإذا وقع ذلك الإعلان فى غير دور 
الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة . 

)٤١ (مادة‎ 

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى ويعزل 
الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى 
سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان . 

على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان.كما أن 
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب 
عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها 
شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة 


الا إذا وافق عليها البرلمان . 
ولا يجوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة ما مناقضة 
للشروط العلنية . 
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(مادة 410) 
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق 
على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء كل من المجلسين ٠‏ 
(مادة (٤۸‏ 
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرانه ٠‏ 
(مادة 45) 
الملك يعين وزراءه ويقيلهم . ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على 
ما يعرضه عليه وزير الخارجية . 
(مادة )5٠‏ 
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هين 
المجلسين مجتمعين : " أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانيسن الأمة 
المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ' . 
(مادة ١ه)‏ 
لا يتولى أوصياء العرش عملهم الا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين 
اليمين المنصوص عليها فى المادة السابقة مضافا إليها : ' وأن نكون مخلصيسن 
للملك " 
د (مادة ؟ه) 
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدة عشرة أيام من تاريخ 
إعلان الوفاة.فإذا كان مجلس النواب منحلا ولم يكن المجلس الجديد قد دعى بعد 
للاجتماع أو كان قد دعى إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود 
للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه ٠‏ 
(مادة 1ه) 
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة 
المجلسين مجتمعين فى هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين ٠‏ 
(مادة 4ه) 
فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خف ل 
وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا فى هيئة مؤتمر 
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لاختيار الملك . ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما 
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين 
فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجاسان 
مجتمعين فى الاختيار وفى هذه الحالة يكون الاختيار صديحا بالأغلبية النسبية 
وإذا كان مجلس انواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود العمل حتسى يجتمع 
المجلس الذى يخلفه . 
(مادة (٥‏ 
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليميسن تكون 
سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت 
(مادة (٦‏ 
عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك 


لمدة حكمه . ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من 


مخصصات الملك . 
الفرع الثانى - الوزراء 

(مادة /اه ) 

مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ٠‏ 
(مادة ۸( 

لايلى الوزارة الا مصرى . 
(مادة ۹( 

لايلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة . 
(مادة )٠١‏ 


توقيعات الملك فى شؤون الدولة يجب لنفاذها ان يوقع عليها رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء المختصون . 
(مادة 5 
الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة 
وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته ٠‏ 
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(مادة (٦۲‏ 
أوامر الملك شفهية أو كتابية لاتخلى الوزراء من المسئولية بحال ٠‏ 
(مادة (٦۳‏ 
للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولا 
يكون لهم رأى معدود فى المداولات الا إذا كانوا أعضاء . ولهم أن يستعينوا بمن 
يرون من كبار موظفى دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم . ولكل مجلس أن يحتم 
على الوزراء حضور جلساته . 
(مادة 514) 
لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان 
ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة 
أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا فى عمل تجارى أو مالى . 
(مادة )٠١‏ 
إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب 
علبها ان تستقيل.فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. 
(مادة 15) 
لإ مكان النظر فى طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنيا يجب أن 
يوقع عليه ثلاثون نائبا على الأقل وأن تبين فيه.الشؤون الى ستجرى فيها 
المناقشة بيانا واضحا 
ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة الا بعد ثمانية أيام على الأقل من 
يوم تقديمه » ولا أن تؤخذ الآراء عنه الا بعد يومين على الأقل من تمام المناقشة 
فيه . ويجب على أى حال أن يصدر بشأنه قرار فى ميعاد لا يتجاوز أربعة عشر 
يوما من يوم تقديمه . 
ويجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء على طلب الوزراء المختصين 
E TE‏ ش 
ويجرى الاقتراع على مسألة الثقة بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم. 


VAY 


(مادة 1۷( 
دجس ادواب وحده حى انهام ادورراء دیما يفع مدهم من الجرائم فى نادي 
وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى الأعضاء 
ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من 
تلك الجرائم . ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك 
المجلس 
(مادة ۸( 
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن 
ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعةوثمانية 
من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية.وعند الضرورة يكمل العدد من 
رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك ٠‏ 
(مادة 19) 
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة 
بجرائم الوزراء . على أنه لا يجوز أن تقضى هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان 
من الحقوق الوطنية حرمانا مؤقتا أو دائما . 
(مادة 0غ( 
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر 


صوتا . 
(مادة )7١‏ 
إلى حين صدور قانون خاص » ينظم مجلس الأحكام المخص وص بنفسه 
طريقة السير فى محاكمة الوزراء ٠‏ 
(مادة ۷۲( 


الوزير الذى يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس 
الأحكام المخصوص فى أمره . ولايمنع استعفاؤه من إقامة الدع وى عليه أو 
الاستمرار فى محاكمته . 
(مادة (vr‏ 
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص الا 
بموافقة مجلس النواب . 


IF 


القصل الثالث ‏ البرلمان 
(مادة 74 ) 
يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب . 
الفرع الأول مجلس الشيوخ 
(مادة (o‏ 
يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب 
الأربعون الآخرون طبقا لأحكام المادة 8١‏ وقانون الانتخاب . 
والجدول ( أ ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه يتضمن بيانا لتوزيع 
العدد المقرر انتخابه من الأعضاء بين المديريات والمحافظات . أما الدوائر 


الانتخابية فتحدد بقانون . 


(مادة (٦‏ 
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوا بمجلس الشيوخ عدا ما يقرر بقانون 


الانتخاب : 

أولا : أن يكون بالغا من السن أربعين سنة ميلادية على الأقل 

ثانيا : أن يكون من إحدى الطبقات الاتية : 

(i)‏ الوزراء ٠‏ الممثلين السياسيين . وكلاء الوزارات.رؤساء ومستشارى 
محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منهاء النواب 
العموميين » موظفى الحكومة الذين يكون مرتبهم ١6٠١‏ جنيه على الأقل 
سواء فى ذلك الحاليون والسابقون . 


NAÊ 


(ب) هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحانيين » رؤساء مجلس النواب.النواب 
الذين اشتركوا فى خمسة فصول تشرد يعية وقضوا فى النيابة عشر سنين 
على الأقل › » كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا ء نقباء 
المحامين الحاليين والسابقين » من لا يقل دخلهم السنوى على ألف 
وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية 
أو المهن الحرة » من يدفع ضرائب سنوية لا يقل مقدارها عن 7 
جنيها . وفى المديريات والمحافظات التى لا يبلغ فيها دافعو هذا المقدار 
نسبة واحد إلى عشرة آلاف من الأهالى من يدفع أعلى مقدار مسن 
الضرائب إلى أن يبلغوا النسبة المذكورة . 

وذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستور أو قانون الانتخاب من أحكام عدم 
الجمع بين النيابة والوظائف أو عدم القابلية للانتخاب . 
(مادة (YY‏ 
مدة العضوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين ٠‏ 
ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. 
ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه . 
(مادة ۷۸( 
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ويكون تعيينه لمده سنتين ويجوز إعادة 
(مادة (٩‏ 
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ . 
الفرع الثانى ‏ مجلس النواب 
(مادة ۸۰) 
يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضوا ويوزع هذا العدد بين 
المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه. 
وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقا لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب . 
وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون 


(مادة ۱^( 
يكون الانتخاب من درجتين.فانتخاب الدرجة الأولى يجرى على أساس 
الاقتراع العام . أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر فى ناخبيها شرط نصاب 67 
ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الاين 
توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة . 
(مادة 1^( 
يشترط فى النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن 
ثلاثين سنة ميلادية على الأقل . 


(مادة ۸۲( 
مدة عضوية النائب خمس سنوات . 
(مادة (۸٤‏ 
ينتخب مجلس النواب رئيساً فى أول كل دور انعقاد عادى ويجوز إعادة 
انتخابه . 
الفرع الثالث - أحكام عامة للمجلسين 
(مادة 88) 


مركز البرلمان مدينة القاهرة . على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه 
فى جهة أخرى بقانون . واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع 
وباطل بحكم القانون . 
(مادة (۸٦‏ 
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها . ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل 
الإلزام . 


(مادة 410) 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك 
هو حو ال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب . 


(مادة ۸۸( 
يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا 
يجوز انتخابهم بأحد المجلسين . 
(مادة ۸۹( 


قبل أن يتولى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا 
مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم 


وتكون تأدية اليمين فى كل مجلس علنا بقاعة جلساته . 


(مادة 606 
تقضى محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام ؛ أو محكمة 
النقض والإبرام » إذا أنشئت › فى الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ 
أو بسقوط عضويتهم . 
ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير فى هذا الشأن . 
(مادة )11١‏ 1 
يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث 
من شهر ديسمبر . فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور . 
ويدوم دور انعقاده العادى مدة خمسة شهور على الأقل.ويعلن الملك فض 
اتعقاده . 
(مادة ؟1) 
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما فى غير الزمن 
القانونى فالاجتماع غير شرعى والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون ٠‏ 
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(مادة 47) 

جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على 
طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت 
المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم لا . 


(مادة (٤‏ 
لا يجوز لأى المجلسين أن يقرر قرارا الا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. 
(مادة (1٥‏ 


فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية 
المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا. 
(مادة 15) 
تعرض مشروعات القوانين » عدا ما كان منها خاصا بالاعتمادات المالية 1 
على لجنة من رجال القانون قبل ان يقترع عليها نهائيا وذلك لضبط 
صياغتهاالقانونية وللتوفيق بينها وبين التشريع القائم.وتتقرر طريقة تشكيل 
اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضا عددا من أعضاء البرلمان يضمون إليها ٠‏ 
فإذا لم تبد اللجنة رأيها فى الميعاد الذى يحدده القانون المشار اليه جاز 
للمجلسين أن يمضيا فى إتمام مناقشة المشروعات وإقرارها . 
(مادة 3 
لا يجوز لأى عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل فى الأعمال التى تكون 
من شؤون السلطة التنفيذية . 
على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك علسى 
الوجه الذى يبين فى القاتون المشار اليه فى المادة ٠١٠۸‏ . 


(مادة 14) 
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة داخلة فى حدود 
اختصاصه . 
(مادة 15) 


لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما ييدون من الأفكار والآراء فى 
المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم فى المجلسين مسن 


۱۹۸ 


القذف فى الحياة العائلية أو الخاصة لأى شخص كان أو من العيب فى ذات الملك 
أو فى أعضاء الأسرة المالكة. 
(مادة )٠٠١‏ 
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنانية نحو أى عضو من أعضاء 
البرلمان ولا القبض عليه فى أمور الجنايات والجنح الا بإذن المجلس التابع هو 
له . وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة . 
(مادة )٠١١‏ 
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولانياشين أثناء مدة عضويتهم.ويستثنى مسن 
ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما 
تستثنى الرتب والنياشين العسكرية . 
(مادة ؟١٠)‏ 
فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط » التى ينظم قانون 
الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ‏ لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان 
الا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثى أعضائه ٠‏ 
(مادة )٠١*‏ 
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من 
الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلنك فى 
مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل . ولاتدوم نيابة 
العضو الجديد الا إلى نهاية مدة سلفه . 
(مادة 4 )٠١‏ 
تجرى الانتخابات العامة لتجديد النواب فى خلال الستين يوما السابقة 
لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان اجراء الانتخابات فى الميعاد المذكور 
فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة ٠‏ 
(مادة )٠١١‏ 
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم 
بطريق التعيين فى خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة 


١ 


الأعضاء الذين انتهت مدتهم . فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور امتدت 
نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم . 
(مادة (1۰٦‏ 
لا يجوز لقوة مسلحة الدخول فى أى المجلسين ولا الاستقرار على مقربة 
من أبوابه إلا بطلب رئيسه . 
(مادة 1۰4¥( 
يتناو كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون 
المشار إليه فى المادة الآنية . فاذا قررت زيادة هذا المقدار فى فصل تشريعى فلا 
تنفذ الزيادة الا فى الفصول التالية . 
(مادة 1۰۸( 
القواعد الخاصة بالنظام الداخلى للمجلسين وبطريقة السير فى تأدية 
ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون ٠‏ 
الفرع الرابع ‏ أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر 
(مادة ۹( 
فيما عدا الأحوال التى يجتمع فيه المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان 
بهيئة مؤتمر بناء على دغوة الملك ٠.‏ 


(مادة 11۰( 
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ . 
(مادة 11( 


لاتعد قرارات المؤتمر صحيحة الا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء 
كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر . ويراعى المؤتمر فى الاقتراع 
على هذه القرارات أحكام المادة 18 . 
(مادة A‏ 
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر فى خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو 
غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه 


الدستورية. 


الفصل الرابع ‏ السلطة القضائية 


(مادة )١١7‏ 
القضاة مستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة 
فى الحكومة التداخل فى القضايا . 
(مادة )١١4‏ 
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون . 
(مادة ه١١)‏ 
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون . 
(مادة )١١5‏ 
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون . 
(مادة )١١1/‏ 


يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التسى 
يقررها القانون . 
(مادة )١1١4‏ 
جلسات المحاكم علنية الا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام 
العام أو للمحافظة على الآداب 


(مادة )١١5‏ 
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه . 
(مادة )١٠١٠١‏ 


يوضع قاقون خاص شامل لتزتيب المخاكم الضصكرية وبيسان اختضاضها 
والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها . 
الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية 
(مادة )١١١‏ 
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها 
أشخاصامعنوية وفقا للقانون العام بالشروط التى يقررها القانون. 


Ye 


وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة . 
ويعين القانون حدود اختصاصها. 
(مادة ۱۲۲( 
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أتواعها 
واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى فى هذه 
القوانين المبادئ الاتية : 
( أولا ) اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب الافى الحالات 
الاستثنائية التى يبي فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين ٠‏ 00 
( ثانيا ) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو 
الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى 
القوانين وعلى الوجه المقرر بها ٠ ٠‏ 
( ثالثا ) نشر ميزانياتها وحساباتها ٠‏ 
( رابعا ) علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون ٠‏ 
(خامسا) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس 
حدود اختصاصها أو اضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك ٠‏ 
الباب الرابع 
فى المالية 
(مادة ۱۲۳( 
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز تكليف 
الأهالى بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم الا فى حدود القانون ٠‏ 


(مادة (1٤‏ 
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون ٠‏ 
(مادة )١١8‏ 


لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة 


إلا فى حدود القانون . 


(مادة (٦‏ 
لا يجوز عقد قرض عمومى ولاتعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة 
فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة البرلمان . 
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو 
مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه الا بمقتضى 
القانون والى زمن محدود . 
يشترط اعتماد البرلمان مقدما فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق 
العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية وكذلك 
فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة . 
(مادة ۱۲۷( 
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان 
قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها . والسنة 
المالية يعينها القانون . 
وتقر الميزانية بابا بابا . 


(مادة ۱۲۸( 
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولا . 
(مادة 115) 


اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لا يجوز تعديلها 
بما يمس تعهدات مصر فى هذا الشأن . وكذلك الحال فى كل مصروف وارد 
بالميزانية تنفيذا لتعهد دولى . 
(مادة )١١‏ 
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية 
القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة . 
ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا . 
(مادة )١1١‏ 
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب 
أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر 
من أبواب الميزانية. 


زان فقن 


(مادة (1r!‏ 
يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفى فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف 
والنقل المشار إليهما فى المادة السابقة مؤقنا بمراسيم إذا كان لسك لطس رون 
مستعجلة . ويجب ان تعرض هذه المراسيم على البرلمان فى ميعاد لا يتجاوز 
الشهر من اجتماعه التالى ٠‏ 
(مادة ۱۳۳( 
الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البرلمان فى 
لطلب اعتماده . 
(مادة <1( 
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى 
المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها 


مبدأ كل دور انعقاد عادى 


السنوى تجرى عليهما الأحكام 
الختامى . 
الباب الخامس 
القوة المسلحة 


(1ro (مادة‎ 


قوات الجيش تقرر بقانون ٠‏ 
(مادة )١5‏ 


يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما 


عليهم من الواجبات . 
(مادة (rv‏ 
الباب السادس 
أحكام عامة 
(مادة ۱۳۸) 


الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . 


5” 


(مادة ۱۳۹) 
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية . 
(مادة )٠٤١‏ 
تسليم اللاجئين السياسبين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية 
التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى. 


(مادة )١41١‏ 
العفو الشامل لا يكون الا بقانون . 
(مادة ؟4١)‏ 


يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وبالأوقاف التى تديرها 
وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛ 
طبقا للقانون . واذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقا للعادات المعمول بها الآن . 
على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين 
مسلمين وغير مسلمين منوطا بالملك وحده . 
تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما 
قررها القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١577‏ الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة . 
(مادة )١47‏ 
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولايمكن أن يمس 
ما يكون للأجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية 
والعادات المرعية . 
(مادة 1<4( 
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا 
فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون . 
وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت فى انعقاده 
الشروط المقررة بهذا الدستور . 
(مادة )٠٤١‏ 
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم 
أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فان الأحكام الخاصة بشكل 
الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى 
يكفلها هذا الدستور لايمكن اقتراح تنقيحها . 


۰٥ 


(مادة ئ( 
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه 
جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه . 
واذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك 
قرارهما بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح بأغلبية ثلشى أعضاء كل من 


المجلسين . 
(مادة (۱٤١‏ 
لا يجوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام 
وصاية العرش . 
(مادة )۱٤۸‏ 
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا 
بما لمصر من الحقوق فى السودان . 
الباب السابع 
أحكام ختامية وأحكام وقتية 
(مادة )١45‏ 
يعين اللقب الذى يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام 
الحكم النهائى للسودان . 
(مادة )١5١‏ 
مخصصات جلالة الملك الحالى هى ٠٠٠ر٠١٠٠‏ جنيه مصرى ومخصصات 


البيت المالك هی ١1‏ 5ر١١١‏ جنيها مصريا وتبقى كما هى لمدة حكمه وتجوز 
زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان . 
(مادة )٠١١‏ 

يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشسيوخ فى نهاية الخمسس 
السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينين بالإسم . 

أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين 
متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين . 

ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ ونيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعى الأول 
تنتهى فى "١‏ أكتوبر سنة 19175 . 


(مادة 15۲( 
ذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل 
بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة ٠‏ 
ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه ٠‏ 
(مادة )١87‏ 
يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار مسن 
محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الاداب 
انتهاكا خطيرا أو إذا استرسلت ‏ بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بفير 
ذلك من وجوه التحريض والإثارة فى حملة من شأنها أن تعرض النظام الذى 
قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو أن تهدد السلام العام ٠‏ 
وتنظر طلبات التعطيل فى جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ٠‏ ولايخل 
قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية ٠‏ 0 
وتقضى المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار 
المحكمة فى أمر التعطيل . 
ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية . 
(مادة )٠١ ٤‏ 
فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات 
والمحافظات على الوجه المبين فى الجدولين: (أ ) و (ب) الملحقين بهذا الدستور 
ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون فإذا رؤى فصلها تولى القانون إجسراء 
التعديلات اللازمة فى توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات ٠‏ 
ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط . 
(مادة )١١5‏ 
تعتبر أحكام القانون رقم ۲۸ لسنة 1111 الخاص بتصفية أملاك الخديوى 
السابق عباس حلمى باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا 
يصح اقتراح تنقيحها . 
(مادة (1٥٦‏ 
لا يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور فى العشر السنوات التى تلى العمل به 


¥ 


عه 


سير یری دوفن ٠٠‏ جمادى الأول سنة ۹ (۲۲ أكتوبر )١17‏ 


واد 


بأمر حضرة صاحب الجلالة 


وزير المالية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
اسماعيل صدقى اسماعيل صدقى اسماعيل صدقى 
وزير الزراعة وزير الخارجية وزير الحربية والبحرية 
وزير الأوقاف وزير الحقانية 
محمد حلمى عيسى على ماهر 
وزير المعارف العمومية وزير المواصلات وزير الأشغال العمومية 
مراد سيد أحمد توفيق دوس ابراهيم فهمى كريم 
۲۰۸ 


جدول (أ) 
عن توزيع أربعين شيخا بين المديريات والمحافظات والجهات 
التابعة لمصلحة الحدود . 


محافظة القاهرة 

محافظة الاسكندرية 

محافظتا القنال والسويس 

مديرية القليوبية 

مديرية الشرقية 

مديرية الدقهلية ومحافظة 

دمياط 

مديرية المنوفية 

مديرية الغربية قسم واحات سيوه والقسم الشرقى 
مديرية البحيرة .- . . (ما عدا الواحات البحرية ) 


مديرية الجيزة 


مديرية بنى سويف 
مديرية الفيوم 
مديرية المنيا 


مديرية أسيوط 
مديرية جرجا 
مديرية قنا 

مديرية أسوان 


المجموع 


چىڭ( ) 


والجهات التابعة لمصلحة الحدود 


محافظة القاهرة 

محافظة الاسكندرية 
محافظتا القنال والسويس 
مديرية القليوبية 

مديرية الشرقية 

مديرية الدقهلية ومحافظة 
دمياط 

مديرية المنوفية 

مديرية الغربية 

مديرية البحيرة 

مديرية الجيزة 

مديرية بنى سويف 
مديرية الفيوم 


مديرية المنيا 


مديرية أسيوط 


مديرية جرجا 


مديرية قنا 
مديرية أسوان 
المجموع 


المديرية أو المحافظة 


قسم واحات سيوه والقسم الشرقى 
(ما عدا الواحات البحرية ) 


الواحات البحرية 
الصحراء الجنوبية 


1° 


سےا ې 4 ج a1‏ 
7 رع مه سي وبي ر 
( الععدد ه مر ) الصادر فى يوم الاثنين م حمادى الثانية سنة ى 7م ١5 - ١‏ يلأبر سنه .* م به ١‏ ( السنة ٣۷‏ وه) 


الذى استلهم العظة من ماضيه › واستمد العزم من حاضره © فرسم 
متحرر من اللحرف » 
الذى انير ع حقه فىاخحرية والحياة » بعد معركة متصلة ضد السيطرة متدحرر من الحاجة » 


متحرر مر الذل › 


بببى فيه بعمله الإيجانى › ربكل طاقته وإمكانياته ع مجتمعا لسو ده 
الرفاهية ويم له ى ظلاله : 


و القضاء على الاستعار وأعوانه 4 
1 القضاء على الإقطاع 3 


ن | أشعب المصرى 
الذى تولى أمره بنفسه » وأمسك زمام شأنه بيده » غداة النصر العظم 
نی حقغه بوره 7 يوليه ست ۱۹١١‏ ونوج به كفاحه على مدى 


تاربخ ؟ 


نحن الشعب المصرى 
ظ 


۲ الوقائع المصرية - العدده 


* القضاء عل الاحتكارء وسيطرة راس ا لمال على الى : 
* إقامة جيش وطق قرى › 

:* إقامة عدالة اجياعية ع 

* إقامة حياة دعقراطية سليمة ٠‏ 


5 


لكل فرد حقا فی نومه ٍ 

ولكل فرد ححقا فی غده ب 

ولكل فرد حمًا فى عقيدته ؛ 

ولكل فرد حقا فى فكرته > 

حقو قا لاسلطان علمها أبدا لخر العقل والضمير ؛ 

الذى بقدس الكامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا 
أصيلة حرية والسلام ؛ 


الذىيشعر بوجوده متفاعلا فق الكبان العربى الكبير» ويقدرمسئولياته 
والتزاماته سحيال النضال العرنى المشترك » لعرة الأمة العربية ومجدها؛ 


الذى يعرف مكانه على ملتى القارات والبحار من هذا العام > 
ويقدر تبعات رسالته التارحية ى بناء الحضارة > ويؤعن بالإنسانية 
كلها » ويوقن أن الرخحاء لابتجرأ ٠‏ وأن السلام لايتجرأ ؛ 


کن الشعب المصرى 
مق هذا كله . . . ومن أجل هذا كله , . . 


اليوم هذا الدستور : تليئق أحكامه من صمم كفاحنا » ومن خحلاصة 
الى سقط دفاعا عا شبداؤنا »> ومن أحلام المعارك الى ححاضا 
انا وأجدادنا جيبلا بعد جيل . . . 


من حلاوة النصر » ومن مرارة از مة ؛ 


ر غير اعتيادى ” فى 15 سار سن ۱۹٥٩‏ 


نحن الشعب المصرى 


و يعو ل الله ووغه وهنآأه 3 
3 هذا الدستور ونقزره ونعلنه » مشيئتنا و إرادتنا وعزمنا 
الأكيد » ونكفل له القَوة والمهابة والاحترام , 


١ مادة‎ 


مصر دولة عر بية مستقلة ذات سيادة ٠‏ وهى جمهيرية دعقراطية ٠‏ 

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية . 
مادة ؟ 

السبادة للأمة » وتكون ممارستها على الوجه البين فى هذا الدستور. 
مادة م 

الإسلام دين الدولة » والغة العربية لها الرسمية . 

الغاغالفات 
المقوهات الأساسية للجتمع المصرى 


مادة 4 
التضامن الاجماعى أساس المجتمع المصرى . 
ظ مادة 6 
الأسرة أساس انجتمع ١‏ قوامها الدين والأخلاق والوطنية . 
مادة + 
تكفل الدولة الحرية والآمن والطمأنينة ونكافۇ الفرص لحمب 
المصريين , 
ها 3ق , 


ينل الاقتصاد القومى وفقا الخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة 
الاجياعية ودف الى تئسية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة . 
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مادة لم 
النثشاط الاقتصادى الحاص حر » على ألا يضر بمصلحة الجتمع أويخل 
بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم أوكرامتهم 
مادة 4 


يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى »ولايجوز أن يتعارض 
فى طرق استخدامه مع اللير العام للشعب . 


همادة دإ 


يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتسادى العام والنشاظ الا قمصادى 
الحاص تحقيقا للأهداف الاجياعية ورضاء الشعب. 


عاد ١١‏ 
ا ملكية اللخاصة مصونة 2 وينظم القانون أداء وظيفما الاجماعية. 
ولا تنزع الملكية إلا للنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون . 
مادة ١*‏ 
يعين الققانون الحد الأقصى للملكية الرراعية ا لابسمح بقيام الإقطاع . 
ولا موز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال 
الى ببيها القانون . 
مادة ١"‏ 
بحدد القانون وسائل حاية الملكية الرراعية الصغيرة . 
مأدة ١4‏ 
ينظ القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريبا . 


مأدة ول 


تشجع الدولة الادخار : وتشرف عل تنظيم الاثهان» وتسر استغلال 


١5 مادة‎ 


اچم الدولة التعاون » وترعى المنشقات التعاونية 1 غەختلەڭ صورها ٠‏ 
وينظم القانون الأحكام الخاصة بالحمعيات التعاوقية . 


هادم ۷| 


تعمل الدولة على أن تيسر للمواطتين حميعا مستوى لاثقا من المعيشة 
أساسه مبيئة الغذاء والمسكن واللحدمات الصحية والثقافية والاجياعية . 


سم وس 
a.‏ 


r rf 
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. REL. 26 JAN 55 
١مل مأدة‎ 


ا REFL.‏ ا( 


تكفل الدولة ؛ وفقا للقانون » دع الأمرة وحاية ااا سو اا صاصر له 


un 


مادة ۹إ 
تسر الدولة للمرأة التوفيق بين لها فى الجتمع وواجباتها فى الآسرة . 
ماد ۲٠‏ 
نحمى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإعمال الأدنى والحسمانى 
والروحی . 
مادة' ۲١‏ ظ 
المصرين الح فى المعونة فى حالة الشيخوحة وى حالة المرض 
أو العجز عن العمل . 


رتكفل الدولة حدمات التأمين الاجاعى والمعونة الاجماعية والصحة 
العامة وتو سعها تدر هما 1 
ظ عادة ؟؟ 
العدالة الاجماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة . 


مادة ۲٣‏ 
المصريون متضامنون ى لحمل الأعباء النانجة عن الكوارث وان 
العامة . 
ماد ۲٤‏ 


تكفل الدولة » وفقا للقانون » تعويض المصابين بأضرار المرب . 
مادة ۲١‏ 
تكفل الدولة + وقما للقائون + تعويض المصابين بسبست تأدية 
واجبامبم العسكرية . 
مادة ۲٦‏ 
التروات الطبيعية»سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية , 
وحيع مواردها وقواها ملك للدولة » وهى الى تكفل جسن استغلاةا 
مادة ۷ل 
الأموال العامة حر مة 3 وحمانها واجب على كل مراطن , 
مادة ل 
الوظائف العامة تكليف للقائمين مها . 
ويسّهدف موظفو الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب . 
| سادة 8؟ 


الوقائم المصرية - العدد نه مكرر ” غير اعتيادى ” فى 1١‏ ينابر سنة ١585‏ 


الحقوق والواجمات العامة 
مادة ۳١‏ 


الينسية المصر ية ده القانوت . 
ولا جوز إسقاطها عن ٠ععرى‏ ولا الإذن فى تغييرها أو مها من 
اتسا إلا فى حدود القانون . 
مادة إ۳ 
صر ن لدى القانون سواء » وهم متساوون فى الحقوق والواجبات 


اعامة » لا ييز بينم فى ذلاث بسبب الخنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 
م العقدة . 


مادة 9م 
يه ر لاله ولا 4و به الك بناء عل قانو ن . 
الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص علما . 


ولا عقاب إلا على 


"2 رس 

العقوبة شخصية . 
مادة 5م 

لا يجوز القبض على أحد أو حيسه إلا وفق أحكام القاثون . 
مادة هم 

حى الدفاع إصالة أو بالوكالة يكفله القانون . 
مادة ۳٦٣‏ 

كل هنهم فى جناية يجب أن يكون له مز يدافع عله ء: 
مادة ۳۷ 

حظر إيذاء اميم جسمانيا أو[إمعنويا , 
سادة ۳۸ 

لايمو: إبعاد مصرى عن الأراضى المصرية أو منعه من العودة اليما . 

مادة ۳۹ 


لا يجوز أن تحظر على عمصرى الإقامة فى جهة » ولا أن يلزم الإقامة 
فى مكان معين ء إلا فى الأحوال المبيئة فى القانون . 


ماد ١ء‏ 
تسايم اللاحئين السباسيين محظور . 
مادة 4١‏ 


للمتازل حر م فلا جوز مراقبسا ولا دحو نما الا ف الأحوال 
البيئة فى القاثون وبالكيفية المخصوص علبها فيه . 


مادة ٣ع‏ 
حرية المراسلة .ومريتها مكفولتان فى حدود القانون . 
مادة ٤٣‏ 
حرية الاعتقاد مطلقة . وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان 


والعقائد طبقا للعادات المرعية فى مصر » على ألا مل ذلك بالنظام 
ماده 25 
حرية الرأي والبحث العلمى مكفولة . ولكل انسان حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذللك 
ق-عدود القانون . 
مادة 586 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقأ لمصالح الشعب 
وق حدود القانون . 
ماده 55 
المصريين حق الاجياع فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودود 
حاجة إلى إخطار سابق » ولا يجوز للبوليس أن محضر اجماعامم . 
والاجّاعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القأنود . 
على أن تكون أغراض الاجماع ووسائله سلمية ولا تناق الآداب . 


مادة لاخ 
للمصريين حى تكوين الجمعيات على الوجه: المبين فى القائون . 
ماده ارخ 


التعلے حر فى حدود القانون والنضام العام وال داب . 
0 
مادة 4۹ 
التعلهم حق المصريين حميعآً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المداريس 
والمؤوسسات الثقافية والتربوية والترسع فيا تدريجيا . 


متم الدولة تخا صة بمو الشياب البدفى والعقلى واللحش . 


الوقائع المصرية ‏ العدد م مکرر ” غير اعتيادى “فی ١5‏ نار سئة دوو 3 


مادة ٠ت‏ 
تشر الدوله على التعايم العام 4 وبنظم القانون سؤوله, 
وهو فى مراحله الحتلفة ,مدارس الدولة باليان فى الحدود الى 
ينظمها القانون , 
مادة أنه 
التعليم فى مرحلته الأولى إجبارى وبانجان فى مدارس الدولة . 
مادة 4۷ 
للمعسريين حق العمل , وتعبى الدولة يتوفيرء . 
مادة جم 
تكفل الدولة المصريين معاملة عادلة محسب ما يؤدونه من أعمال 
وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمن ضد الأخطار وتنظم 
مادة ٤ث‏ 
ينظم القانون العلاقات يبن العال وأحماب الأعمال على أمسس 
اقتصادية » مع مراعاة قواعد العدالة الاجهاعية . 
مأدة وه 
إنشاء الثقابات حى مكفوا, > وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على 
الوجه الميين فى القانون . 
مادة “4 
الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً . تكفله الدولة بإنشاء #تلف 
أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فما تدريجياً . 
مادة إت 
المصادرة العامة للأموال محظورة » ولا تكون عقوبة المصادرة 
الخاصة إلا حکے قضائى . 
مادة رة 
الدفاع عن الوطن وأجب مشدس › وأداء الينمة العسكربة شر ف 
المصريين . والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون . 
هادةٌ هه 
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب FF‏ للعانون . 


وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب عا يكفل 
عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة . 


8 ر 
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مادة “٠‏ 
مراعاة النظام العام واحترام الآدات الااسفمط م رجح 
على المصرين . 
ماذة إل 
الانتخاب حق المصريين على الوجه المبين ت القانوں 
ومساهسهم فى" اسیا العامة واجب وطى علهم . 
ماد ۲“ 


المصرين ماطية السلطات العامة كتابة و بتو قيعهم 3 ولاتكون 
مخاطبة السلطات بامم اللهاعات إلا للهيئات اانظامية والأتاص 
الاعتبارية . 


مادق “اد 


المصريين حق تقد م شكاوى الى يع هتات الدولة عر محالفة 
الموظفين العموميين لقانون أو [ سام واجبات وظائفهم . 


الان 


السلطات 


الفصل الأول 


راس الدولهة 


مادة “٤‏ 
رئيس‌الدولة هو رئيس اللحمهورية » وساشر اختصاصاته عا الو جه 
الفصل الثانى 


السلطة التشربعية 


مأدة د" 
مجلس الأمة هو افيئة الى تمارس السلطة, النشر بعية . 
سادق 55 


يتولى مجلس الأمة مراقبة أجمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين 
1 هلا اللستور . : 1 
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1 الوقائع المصرية ‏ العدد ى مكرر ” غيراعتيادى ” فى 1١‏ يشأير سنة ١40‏ 


مادة ٦¥‏ 
بتألف مجلس الأمة من أعضاء مختارون بطريق الانتخاب السرى العام. 
وبحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية : و بقرر طريقة 
الانتخاب وأحكامه . 


ماده ۸“ 
جب ألا تقل سن عضو مجلس الآمة يوم الانتخاب عن للاثين سئة 
ميلادية . 
مادة 14 


مدة مجلس الأمة خس سنوات من تازيخ أول اجماع له . 
همدته . 
هادة ٠١‏ 
إذا حلا مكان أحد الأعضاء قبل انهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة 
المنصوص علما فى الدستور فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجاس 
الآمة لو المكان . ولا تدوم مدة العضو الحديد إلا إلى عبابة مدة سلقه . 
مادة ۷1 
لظروف استفنائية تمد بقانون مدة مجلس الآمة إلى حن انتخاب المحلس 
الحديدك . 
ما دة ¥۴ 
بدعو رئيس الحمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته . 
مادة “ا 
مقر مجلس الآأمة مدينة القاهرة . ويجرز فى الفلروف الاستكنائية 
دعوته للاتعقاد ى جهة أ ی بناء على طلب رئيس اللحمهورية . 
واجياعه فى غير المكان المعمن له غير مشروع ؛ والقرارات الى 
تصدر فيه باطلة محكم القانون . 
ماده ۷٤‏ 
يدعى مجلس .الآأمة للانعقاد الدور السنوى العادى قبل الخميس الثانى 
من شبر نوشير . 
فاذا لم يدع مجتمع حك القانون ق اليوم المذكور . 


ويدوم دور لانعقاد العادى سبعة أشبر على الأقل ولا جوز فضه ' 


قبل اعماد المزانية ' 


مأدة 5 


لا جوز أن مجتمع مجلس الآمة » دون دعوة ؛ فى غير دور الانعقاد 
وإلا كان اجماعه باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات الى تصدر منه . 


سادة كبا 


يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجماع غير عادى + ودلاك 
فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقعم من أغلبية أعضاء 


مجلس الآمة . 


ويعلن رئيس الحمهورية فض الاجماع غير العادى . 
ماده ۷۷ 


يلى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى مجلس 
الأمة بيان متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات الى ترى 
القيام بها » كما يجوز أن يلى بيانات أخرى عن المسائل العامة الى 
يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها . 


ماده كربا 
يقسم عضو مجلس الأمة أمام الجلس ف جلسة علنية » قبل أن يتولى 
عمله العبن الأأتية : 
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصآ على النظام الجمهورى » وأن 


أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن » وأن أحترم الدستور ولقانون“, 


مادو ۹ 


بنتخب مجلس الأمة فى أول اجماع للدور السنوى العادى رئيساً 
ووكيلين ويتولون خملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالى . وإذا 
حلا مكان أحدهم التخب المجلس من يحل محله إلى سباية مدته ء 


مادم الى 
جلسات مجلس الآمة علنية . 


ووز اياده فى جلسة سرية بناء ‏ على طلب الحكومة أو بثاء 
على طلب رئسه أو عشرة من أعضائه » م بقرر الجلس ما إذا كانت 
المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه نجحرى فى جلسة علنية أو سرية , 


الوقائع المصرية - العدد م مكرر ” غير اعتيادى "فى ١١‏ بنأير سنة ه46١ ١‏ 


١‏ مادة ألم 


لامجوز لمحلس الأمة أن يتخذ قرارأ إلا اذا حضر الحلسة أغلبية 
أعضائه . وق غير الحالات الى تشرط فما أغلبية خاصة تصدر 
القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الاراء يشر 
الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفو ضا 
هاذة "لم 
تحال كل مشروع قانون الى إحدى لحان الغخلس لفحصه وتقدم 
تعرير عله , 
مادة A۳‏ 
حال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكر الى لحنة لفحصه 


رإبداء الراى فى جواز نظر الحلس فيه . فاذا رأى المحلس نظره اتبع 
شه حكم المادة السا ية : 


سادة 5م 
لابصدر قانون إلا اذا قرره مجلس الأمة . 
ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أنحذ الرآى فيه مادة مادة . 
مادة ملم 
كل مشروع قانون افر سوه أحد الأعضاء ور لغببه مجلس الأمة 
لا جوز تقد عه ثانية ى دول الأتعقاد ذاته , 
مادة ۸٦‏ 
بصع مجلس الآمة لانحته الداخلية لتنظم كيفية أدائه لأعاله . 
سادة A۷‏ 
لس الأمة وسحجلة اخافظة على النظام فى داخله > ويقوم ربس 
امحلس بذلك . ولا جوز لأية' قوة مسلحة الدخول فى املس 
ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه . 


A۸ مادة‎ 


يسمع الوراء فى مجلس الأمة كلا طلبوا الكلام . وم أن يستعينا 


بمن يرون من كبار الموظفين أو أن يشبوهم عمهم . وللمجلس أن . 


يحم على الوزراء حضيور حلساته , 


ولا يكون للوزير صوت معدود عند أحذ الرأى إلا إذا كان 
من الأعضاء , 


ه81 ”5 يزان عزع 1ىم 
لي ٠‏ :8 الك ايع 
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عاذة قم ر 


بحتص مجلس الأمة بالفصل نى .سحة عضوية أعضائه . وح 
محكمة عليا ء يعينها القانون» بالتحقيق فى عة الطعون المقدمة إلى مجلس 


الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه . وتعرض ننيجة التحفيق على 


امجلس للفصل ف الطعن . ولا تعتبر العضوية ياطلة إلا بقرار يصدر 
بأغلبية ثلى عدد أعضاء مجلس . 


ويجب الفصل ف الطعن خلال ستين يوم من عرض ننيجة 
التحفيق غلى الس . 


4٠ مادة‎ 


لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسثلة 
أو استجوابات . وتجرى المناقشة ق الاستجواب بعد سبعة أيام على 
الأقل من يوم تقدعه » وذللث ف غير حالة الاستعسجال ومواققة 
وزير . 


4١ هأدة‎ 


جوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع 
عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه . 


همادة ”8 


نجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل 
العامة , 


مادة 4۳ 
لا جوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدحل فى الأعمال 
الى تكون. من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية . 
مادة 4٤‏ 
إنشاء الضرائب العامة ' أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانرن. 
ولا يعبى أحد من أدانها فى غير الأحوال المبينة فى القانون . 
ولا مجوز تكليف أحد أداء غير ذلاك من الضرائب أو الرسوم 
إلا ف حدود الغانوت . 3 
ماد د4 


ينظ القانون الفواعد الأساسية بباية الآموال العامة وإجراءات 
صر فها 


.. REPL, 


۸ 0 الوقائع المصرية ‏ العدد ه مكرر ” غير اعتيادى “ فى 1١‏ تاين منة ٠۹۵٩‏ 


مأدة 4 


. لا جوز للحكومة عند فرض أو الارتباط مشر وغ يتب عليه 
إنقاق بالغ من خزانة الدولة | فى منة أو سنوات مقبلة إلا عرافقة 
مجلس الأمة', ظ 


مادة پ4 
يعين القانرن. قواعد منح الرتبات ولمعاشات والتعويضات 


والإعانات والمكافات الى تقرو على حرانة الدولة ؛ وينظم حالات 
الاستثناء منها والسلطات الى تتولى تطبيقها . 


عادټ مره 
ينظ القانون القواعد والإجراءات اللخاصة بمنح الالتزامات 
المتعلقة باستغلال موارد الروة الطبيعية والمرافق العامة . كا يبين 


أحوال التصرف باغْجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن 
أمواها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلاك . 


مادة ٩٩‏ 
لامجوز منح احتكار إلا بقانون و إلى زمن محدود . 
مادةٌ ٠٠١‏ 
يعين القانون طريقة إعداد المزالية وعرضها على مجلس الآمة . 
انا محدد السنة المالية . 


٠١١ هادة‎ 


يجب عرض شري الممزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل 
انهاء السئة المالية بثلاثة أشهر عل الأقل لبحثه واعهاده . وتقر المز انية 
بابا بايا . 


ولا يجوز خلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع إلا مموافقة 
الدكومة . 


فاده ”و١‏ 


إذالم تم اعتياد المزانية الحديدة قبل بدء السنة المالية » عمل بالمز اة 
القدعة إلى حين اعرّادها . 


مأدج اء 


نبجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من 
أبواب المي انية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على 
تقديرالها . 


فادةٌ ٤ء‏ 
بعتمد مجلس الأمة الحساب الحتامى لز انية الدولة . 
مأدة م8١٠١‏ 


امز انيات المستقلة والملحقة وحساباها الحتامية ممرى علا 
الأحكام الخاصة بالممرانية العامة وحساما الحتابى . 


مادة ٠٠١‏ 
بنظم القانون الأحكام اللخاصة ممزانيات ايئات العامة الأخرى. 
ومحساياما الحتامية . 


٠١ مادق‎ 


لالجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وش غير حالة التليس با لحر ب 
أن تتخذ ميد أى عضو من أعضائه 3 إجراءات جتائية الا بإذن الس 


و حالة اتحاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة املس جب إخحطاره اء 
مادة لم١١‏ 


أعماهم ی الحلس أوق اانه . 


ماده ۹ 


لامجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من 
امحلس بأغابية ثلى أعضائه بناء علىاقتراح عشرة من الأعضاء» وذلك 
اذا فقد الثقة والاعتبار أو أحل بواجبات وظيفته أوقصر فى حضور 
جلسات مجلس الأمة أولحانه . 


مادو ١١١‏ 
ملس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه . 
هادة ١١١‏ 


لرئيس الحجمهورية حق حل مجلس الأمة » فإذا حلالمحلس فى آمر 
فلا بجوز حل امحلس الحديد من أجل ذلك الآمر. 


١11 ماده‎ 


يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة النانحبين 


لؤجراء انتخابات جديدة ف ميعاد لا يجاوز ستين يوما وعل تعيين 
ميعاد لاجاع النجلس الحديد فى العشرة الأيام لتالية لهام الانتخاب , 


ظ الوقائم المصرية - المدد م مكرر ” غير اعتيادى ” فى 15 يناير سنة ESS ٠۹۵٩‏ 


٠هادة ١١‏ 
اذا قرر ##لس الأمة عدم ألثقة بأحل الوزراء وجب عليه أعتز ال 
الوزارة . 
ولا مجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب 
موجه اليه . ويكون الطلب يئاء على اقتراح عشر أعضاء اميلس . 
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل 
من تقذيعه . 
ويكون عب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء انجلس . 
مادة ١١5‏ 
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الآمة وتولى الوظائف العامة . 
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى . 
مادة ه١١‏ 
لاجوز لآى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة 
شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال الى محددها القانون . 
مادة ١١‏ 
لابمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من 
كان منهم بشغل وظيفة عامة لا تتناق مع عضوية مجلس الأمة . 
مادم 11۷ 
لايموز لآى عضو من أعضاء مجلس الأمة نى آثناء مدة عضويته 
أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤّجرها أو ببيعها 
شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . 
مادة ١18.‏ 
بتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة محددها القانو ن]. 


الفصل الثالث 


السلطة التنفيذية 


مادة ١١94‏ 
بتولى رئيس الحسهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين 
ف الدستور . 
المرع الأول 
ریس الجمهورية 
ظ مأدة ١إ‏ 
بشترط فيمن يتخب رثيما للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين 


وجدين مصريين را كرت ما م المدنية والسياسية وألا تقل 
سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتميا الى الأسرة 


MAILING 1‏ 
ادا 5 امل 26 
برشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أ 


ويعرض الرشيح على المواطنين لاستفتاتهم فيه . 


ويعتبر المرشح رئيسا الجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعده 
من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء . فان م حصل المرشح على هذه الأغلبية 
رشح الجاس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذانها . 


مادة ؟؟١‏ 
مدةالرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تار يخ إعلان ذتيجة الاستفتاء. 
مادة ١‏ 


.يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام متصبه المي 


الآأتية: 


أقسم بالل العظم أن أحافظ عخلصا على النظام الجمهررى وأن آحترہ 
الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أسمافظ 
عل استثلال الو طن و سالامة أراضه“ , 


|۲٤ مادة‎ 

محدد القالون مرتب رئيس الجمهورية . 

ولايسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة الى تقرر فيها التعديل. 

ولايجوز لرئيس الحمهورية أن يتقاضى أىمرتب أومكافأة أخرى. 
مادة م/ا١‏ 


لاوز لر ئيس الجمهورية ؛فى أثناء مرت رياسته» _ انیز اول په سر له 
أوملا تجاريا أوماليا أوصناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيا من أموال 
الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه 
مادة "؟ ١‏ 
قبل انباء مدة رئيس الجمهورية ستين وما تب الإجراءات | لاخحتيار 
رئيس الجمهورية اعدد . ويجب أن يم احتياره قبلا ناء ع المدة بیع 
عل الأكل؛ فاذا انبت ها شاه المدة دول ا اختيار رئيس | ایدید د لای 


اختمار خلفه . 


١ مادة‎ 


اذا قام انع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الحمهورية لاختصاصاته 


أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الآمة عليه . 


الوسر Rt‏ اميم | ن FL.‏ 


4٥۹ الوقائع المصرية  اعدد هم مكرر ** غر اعتيادي فى ۹ شار منة‎ ١٠ 


مادة ۹۲۸ 
فى حالات استقالة الرئيس أوعجره الدائم عن العم لأو وفاته يقرر 
مجلس الأمة بأغلبية ثلى أعضائه خلو منصب الرئيس.وبتولى الرياسة 
مؤقتا رئيس مجلس الآمة ويحل عله فى رياسة هذا امجلس أحد الوكيلين 
بناء على انختبار املس . 
ويم اختيار رئيس الحمهورية خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من 
ماده 4؟١‏ 
اذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس 
الآمة . 


٠٠١ مأدة‎ 


يكون اام ر تاس التمهرربة باللمانة العظطعى أو عدم الولاء للنظام 
الخمهه ری باء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على 
الأقل ؛ ولايصدر قرار الاهام الا بأغلبية ثلى أعضاء الجلس . 
واو شف عن خمله مجر د صدور قراز الاسام : وبتولى رئيس مجلس 
الآمة الرياسة مؤقتا . 
وتكون محا كته أمام محكة خاصة ينظمها القانرن , 
واذا حکے بإدانته أعى من «نصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات 
الأحرى 
مادو ١١‏ 
يصح رئيس امهو ز به بالاشير الك مع الوزراء السياسة العامة لحكومة 
يع النواحى السياسية والاقتصادءة والاجماعية والإدارية ويشرف 
مل تنفيذها . ٠‏ 
مادة ١“‏ 
أرئيسس الجمهورية دق اقتر اح الو انين والاعيراض عدباو [صدارها. 
مادة ۳۳ 
اذا اعترذى رئيس الكمهورية على «شروع قانون رده الى مجلس 
|الآمة فى عدى ثلاثين برها عن تاريخ ابلاغ اغلس إياه . فاذا لم يرد 
مشر وم القائو ن فى هنا اليعاد اعتر قانو نا وأصدر. 
مادة ٤‏ 
اذا رد مم وع القانون فالميعاد المتقدم الى الحلس وأقره ثانية عوافقة 
لی أعضائه اعتر قانونا وأصدر . 


مأدة ه۴ 

اذا حدث فيا بن أدوار اتعقاد مجلس الأمة» أو فى فترةحله : ماو جب 
الإسراع فى اخاذ تدابر لاتحتمل التأخر ‏ جاز لرئيس الحمهورية أن 
بصدر فى شأنها قرارات تكون ها فوة القانون . 

و#ب عرض هذه القرارت على مجلس الأمة خلال خسة عشر 
بوما من تاريخ صدورهاءإذا كان المحلس قائما »وفى أول اجمّاع له فى 
حالة الحل. فاذا لم تعرض ٠:‏ زالء بأئر رجعى »ماکان ها من قوةالقانون 
بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك.أما اذا عرضت ولم يقرها المحلس 
زال بأثررجعى ماكان ها من قوة القانونءالا اذا رأى الجلس اعواد 
نفاذها فى الفيرة السابقة أو تسوية ماترتب على آثارها بوجه آخر. 

مادة ۱۳۹ 

لرئيس احمهورية ف الأحوال الاستثنائية » بئاء على تفويض من مجاس 
الآمة» أن يصدر قرارات ها قوة القانون.ومجب أن يكون التفويض لدة 
محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والس إلى تقوم علبها . 

مادة ۱۳۷ 

بصدر رئيس الحمهورية القرا رات اللازمة لتر تيب المصالح العامة 

ويشرف على إدارمبا . 
مادة ۱۳۸ 

يصدرر ئيس المهوربةلوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذالفوانن ؛ 
وله أن يفؤض غيره فى إصدارها . 

وتصدر قرا رات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوزير 
انخنص . 

ويجوز أن بعين القانون من يصدر القرا رات اللازمة لتنفيذه . 

مأدة ۱۳۹ 
رئيس الحمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . 
مادة ١4٠‏ 


يعن رئيس الحمهوربة الموظفن المدنين والعسكرين رانمثلين 


السياسيين ويعزفم على الوجه المبين فى القانون» كايعتمد ممثلى الدول 


الأجنببة السياسيين , 
ظ همادة ١5١‏ 
لرئيس الحمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها . 
أما العف والشامل فلابكون الا بقانون . 
مادة ١8”‏ 
لب رئيس الحمهو رية هو الذى بعلن الحرب بعد موافقة مجلس الآمة , 


الوفائع المهعرية العدد م مکرر ** فير اعتبادى " فى 15 بابر منة 6و١‏ 


١5“ سادة‎ 


رئيس الحمهورية يرم العاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة عا 
بناسب من البيان » وتكون ها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق علها 
ونشرها وفقا للأوضاع المقررة . 


على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وحميع 


العاهدات الى بسر نب علا تعديل ٤‏ آراضی الدولة 1 و الى تعلق 


حقوق السيادة أو الى تحمل خرانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة 
ف المزانية » لا تكون نافذة إلا إذا وافق علا مجلس الآمة 


مادة ١5#‏ 
بعلن رئيس الحمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين بالقانرن . 


وجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الحمسة عشر 
بوما التالية له ليقرر ما يرأه فى شأنه . 


إن كان مجلس الامة منحلا؛ عرض الآمر على اتلس الحديد فى أول 
اجماع له , ) 
هاده فيإ 
لرئيس الحمهورية » بعد أخل رأى مجلس الأمة » أن يستفى الشعب 
ف المسائل اطامة الى تصل عصالح البلاد العليا , وبنظ القائون طريمة 
الاسشتاء . 
الفرع الثابى 
الوزراء 


١15 مادة‎ 


واذا انہت مدة رياسته لأى سبب كان ؛ استمروا ١‏ اشر ألم 
إلى أن يم انتخاب حلف له . 


٤۷ مادة‎ 


مجتمع رئيس اللحمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل 
الرأى : الغو ون العامة اة وتصريف فووا" 


سعد . 
ال شاوه 


, REC. 26 JANIS ١ 


ل" نيه 35 
يترل كل وزير الإشراف عى شؤود ل 
العامة المحكومة فبا 
وبجوز تعيين وزراء دولة . 
مادة 1٤۹4‏ 
يشرط فيمن يعن وزيرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين 


سنة ميلادية على الأُقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه الدنية والسياسية 
مادة ١ة‏ إ 


يؤدى الوزراء أمام رئيس الحمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم 
العين الاآتية ٠‏ 


” أقسم بالله | م أن لحافظ علصا على نظام ابلمهورى ران | حارم 
الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ‏ . 


مأدة ١ت‏ 


لاتجوز للوزير »نى أثناء مدة توليه منصبهء أن يزاول مهنة حرة أوعملا 
تحاريا أو مالیا أو صناعيا أو أن يشئرى أو يستأجر شيئآ من أموال الدولة 
ا و أن يؤجرها أو يببعها شيئاً من أمواله أو أن بقايضها عليه . 


عأدةٌ لام 


لرئيس الحمهورية وحلس الأمة حق إحالة الوزير إلى الحا كة حم 
بقع مئه من جراام فى تأديته أعمال وظيفته . 

ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من 
خس أعضائه على الأقل . ولا يصدر قرار الاميام 1 لأغلية ل 
أعضاء الهلس . 

مأدة "ام؟ 

يقف من يهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره . 
ولاحول أضباء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فها . 

ويعين القانوناطيئة الحنصةعحا كمة الوزراء وبنظم إجراءات الجامهم 


وما كليم , بن 


مادة ٤و‏ 
جوز تعيين نواب للوزراء . 


ونسرى عل لواب الوزراء الأحكام الخاصمة بالوزراء. 


| ٩۵٩ الوفالع المصرية س المدد م مكررث” فير اعتيادى “ فى 5 ار سنة‎ ١ 


مادة دف 


يجوز للوزراء ولواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة . 


مادج "ه١٠‏ 
جوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشؤون مجلس الأمة. 


الفرع الثالث 


الإدارة اليه 


مادج اوم 


تقسم الحمهورية المصرية الى وحدات إدارية > ويجوز أن يكون 
لكل ما أو لبعضبا الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون . 


ويد القانون نطاق هذه الوحدات وينظ, الهيئات الممثلة لها . 


مادو ۸ه 
عثل الوحدة الإدارية.ذات الشخصية الاعتبارية مجلس بحتار أعضازه 
يطريق الانتخاب + ومع ذلك يجوز أن يشترك فى عضويته أعضاء 
معيتون على الوجه المبين فى القانون . 
ماده 4م٠١‏ 
تختص الجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل. مايهم الوحدات الى 
تمتلهاء وها أن تنشى ء وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجماعية 
رالثقافة والصحية بدائرتها » وذلك على الوجه المبين فى القانون . 


مادة 1١٠‏ 
حلسات الي لس اممثلة للوحدات الإدارية عليه »وبجون انعقادها 
مادةٌ ١5١‏ 


تدخل فى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصيه الاعتبارية 
الضرائبوالرسومذات الطابع الحلى» أصلية كانت أو إضافية وذالك كله 
ف الحدود الى يقررها القانون . - ٠‏ هه ريا ب 


مادة ٦۲‏ 
تكفل الدولة ماتمتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية 
من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقا للقانون . 
مادة ۳ 


بشم تابون تعاون الوحدات الإدارية ذاث الشحسية الاعتبارية 
فى الأعمال ذات النفع المشيرله ووسائل التعاون بينها وبين مصالحم 


اللحكومة 


١5+ مادة‎ 


بعين القانون اختتصاصات الجالس الممثلة للوسحدات الإدارية والأحوال 
اى تكون فيها قرارانما نباثية وتلاف الى يجب التصديق عليها من الوزير 
اختص ٠:‏ 


مادج م١‏ 
٠‏ يلقم القانون الرقابة على أعمال الجالس الممثلة لأوحدات الإدارية . 
مادة ١55‏ 


حور حل الجا لس الممثلة ألو سحدات الإداربة وذللك بعرار من ر ئيس 
الجمهورية . 


وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة نحل حل اميلس خلال فرة الحل . 
الدفاع الوطى 
(1) مجلس الدفاع الرطى , 


مادة ¥ 2 أ 


شأ مجلس يسمى “جل لقاع الوطلى “تول رئيس الحسهوريه 


رياسته . 


الوقائع المعرية ‏ العدد هم مكرر ” غير اعتيادى “فى ١١‏ يناير سنة 68و4١ ١)‏ 


مادة ۱٩۸‏ 
بختص مجلس الدفاع الوطى بالنظر فى الشتون اللخاصة بوسائل 
. تأمين البلاد وسلامها . وبين القانون اختصاصاته الآأخرى . 
( س) القوات الل 
مادة 1 ا 
القوات المسلحة فى ابسسهورية المصرية فللك للشعب © ومهمها 
| حماية سيادة البلاد وسلامة أراضبها وأمنها . 
مادة ۷١‏ 
الدولة وحيدها ھی الى تنثشيء القُوات المسلحة . 
ولا يجوز لأية هيثة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه 
ماده ١١١‏ 0 
يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً الحربية مع المع 


بين الوظيفتين . 


مادد ۷۳ ) 


تنظ الدولة > وفقاً للقافون ع تدريب الشباب تدرييا عسكرياً 


انها تنظ الرس الوطى , 
مادق ٣‏ 


تنظ التعبئة العامة وفقاً للقانون 


(٤£ مادج‎ 


يعي القانون شروط الحدمة والترى للضباط فى القوات المسلحة . 


الفصل اراح ل 


السلطة القضائية 


مأدة د 


القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضاءهم لغير القانون »ولايجوز 


لآبة سلطة التدحل فى القضايا أو فى شؤون العدالة . 


عادة كبا 
يرتب القانون حهات القضاء وبعين اختصاضاما . 
مادق ۷۷ 


جلسات الحاكى, علنية » إلا إذا قررت المحكمة جعلها سر ية مراعاة 


مادة ۷۸ 
تصدر الأحكام وتنقل بأسم الآمة , 
ماذة ١1/8‏ < 
لقضاة غير قابلين للعرل وذلك على الوجه المبين بالقاذون . 
) مادم ۸۰ز 
بعين القانون شروط تعيين القضاء ونقلهم وتأديهم . 
مادة 1۸٩‏ 


ينظ القانوخ وظيفة النيابة العامة واختصاصاما وصلبها بالقضاء. 
مادة ۱۸۲ 
يكرن تعيين أعضاء الثابة العاءة ف الحا کی وتأدبيبه وعز هم وفقاً 
الشروط الى يقررها القانون . 
مادة A۳‏ 


بنظم القانون ترتيب امحاكم العسكربة وبيان اختصاصها والشروط 
الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها 


”” الوفائع المصرية - العدد ن مكرر‎ ١ 


مادة إ۸ 
عادة ړا 


بين القانون العلم الوطى والأحكام الحاصة به . 


ها يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به . 


۱۸٦ مادة‎ 


لا قسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل با 
ولا يترتب عليها أثر فها وقم قبلها . ومع ذللك جوز ءل غير المواد 
الجنائية؛ النص فى القانون عل خلاف ذلاك بموافقة أغلبة أعضاء 
مجلس الأمة . 


مادو لالم ؟ 


نشر القوانين فى اللحريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها 
ويعمل ببا بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها . ويجوز مد هذا الميعاد 
أو تقصيره بنص خاص فى القانون , 


ماده ۱۸۸ 
يشترط فى القوانين المشار إليها فى المواد ٩۷‏ و٩۸‏ و ۹۸ و ٠٠١‏ 


و ٤او‏ و4 و )ا و 158 موافقة ثلى الأعضباء الذين 
يتكون منهم مجلس الأمة . 


عير أعتيادى ” فى ١5‏ بنا سنة همهو 


۱۸٩4 مادة‎ 


لکل من ریس الجمهورية و مجلس الأمة طلب 


تعديل ماده 


أو أكر من مواد الدستور » ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد 


المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل . 


فاذا ا کان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون ٠وقعآ‏ 
من ثلث أعضاء افبلس على الأقل . 


رى جميع الأحوال ينافش ابلس مبدأ التعديل ويصدر قراره 
فى شأنه بأغلبية أعضائه . فاذا زفض الطلب لامجوز .إعادة طلب 
تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض . 


واذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل » بناقش »© بعد سنة أشبر 
من ناريخ هذه الموافقة » المواد المراد تعديلها . فاذا وافق على التعديل 
ثلغا عدد أعضاء المجاس عرض عل الشعب لاستفتائه فى شأله . 


فاذا ووفق على التعديل »اعتير نافداً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء . 
مادة ۱۹۰ 


كل ما قررته القوانين والمراسم والأوامر واللوائح والقرارات 
ن اک قبل سدور هذا الدستور؛ یبقی نافلا 3 0 ذلك جوز 


ا 
مأدة +١8١‏ 


يع القرارات الى صدرت من مجلس قيادة الثورة ؛وجميع القو اتن 
والقرارات الى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لاء وكذللف كل 


ما صدر من أغيئات الى أمر النجلس المذكور بتشكيلها من قرارات 


أو أحكام ؛ وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات الى صدرت من 
هذه اطيئات أو من أية هيئة أخرى من اليثات الى أنشئت بقصد 
حماية الثورة ونظاء الک > لا جوز الطعن فيا أو المطالبة بإلغاما 
أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هبثة كانت . 


i 5‏ له ¢ 
فالا 
مادة ۹۲ 

يكن المواطنون اتحاداً قومياً العمل على تحقيق الأهداف الى قامت 
من أجلها الآورة ولحث الحهود ليناء الأمة بناء سلا من النواحى 
الساسية والاجماعية والاقتصادية . 


ويتولى الاتحاد القومى التر شيح لعضوية مجلس الأمة . 
وتبين طريقة تكوين هذا الانحاد بقرار من رئيس الحمهورية . 
ماده ۹۳ا 


جر ى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السيت ءالثالث والعشرين 
من ېر يوثيه سنه ۹ 


الوقائع المصرية ‏ العدد ه مکرر ” غير اعتيادى " فى 15 شاير سنة 1۹٩5‏ ل |e TL as‏ 
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بجرى استفتاء لرياسة لحمهورية يوم السبت ٠‏ اا وين 


سر دو ليه منه ١3565‏ 


وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان ننيجة 
الإاستفتاء 1 


ماذة ٩٥‏ 
يستمر العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير 
سنة 1481 » إلى تاريخ العمل ببذا_الدستور . 00 


١9 مادة‎ 


يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه 
قالاستفتاء 1 1 


۱٦‏ الريدة اأر مةه س العدد الاول الصادر فی ١‏ مأرسص سنة رهة! 


المهورية العربية المتحدة 
الدستور الؤفت 
الباب الأول 
الدوله العرسة المتحدة 


مادة ١‏ س الدولة العرمة المتحدة جمهور به دموقراطية مستقلة 
زات مبادة ؛ وشعبها حزء من الأمة المربية . 

مادة * ب الحلسية فى الدولة الممدة محددها لقا نون . و تع مجنسية 
الدوله العر ة الميحدة كل من عمل الحنسبة السسورية أر المصرية ؛ 
أو استحق أيه منههأ بموحمب الفوانن والأكام السار به في سور يةد مير 
عند العمل هذا الدسترر ‏ 


لباب الثالى 
المقومات الأساسية اجتمح 
ظ مادة ۷ سه التفياأ من الا جمامى أساس للجتمم : 
مادة ۽ ينظلم الاقتصاد التوى وفتا اخلط مرسومة 3 تراعى فیا 


مياد العدالة الاجماعية وتهدف إلى ية الانتاج ورفع مستوى المميشة. . 


وفنا اقا نول . 


مادة ١‏ - العدالة الاجئماعية اس الضرائب والتكاليف العامة . 
اللاب الثالث 
الحقوق والواجبات العامة 
مادم ب س المواطنون لدى ألقانون سواء وهم منساوون فى !لقوق 


والواجبات العامة » لا تيز بيهم فى ذلك سبب المنس أو الأصل 
أو اللة أو الدين أر العقيدة. , 


مادة بم لا جرعة ولا عقو بة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا صل 
الأ نمال اللاحقة تصدور الفانون الذى ينص علا . 


مادة 4 تسليم اللاجئين السياسرين فور 1 
مادة . ١‏ الحربات العامة مكفولة فى حدود القانرن 1 


مادة ١ ١‏ — الدفاع عن الوطن واحب قاداس وأداء اتلد ب ةالسح به 
شرف لاواطدن والتجنيد إجبارى وفقا للقانول . 


الياب الرابع ٠‏ 
المصل الأول 
رئيس الدوله” 
مادة * 4 - رئيس الدولة هو رئيس المهور ة 4و اشر اسختصاصانه 
عل الوجه المدن فى هذا الدسئور . 


فصل القانى 
السلطة النشر بعية 

مادة ۴ ١‏ س تول الساطة النشريعية مجلس سمى مجلس الأمة ٤‏ 
عيدد عد أعضايه دام اختیارهے بقرأر من رئيس هور به و ارط 
أن يكون نسفهم على الأقل ٠ن‏ بين أعضماء مجلس النواب السورى ولس 
الأمة المصرى . ) 

مادة £ ١‏ - بتولى مجلس الأمة س اقبة أعمال السلطة التتفيذية على 
الوجه المبين فى هذا الد ستور 1 ظ 

مادة م ١‏ س يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن ٠١‏ سنة 
ميلاادیه . ) 

مادة 5 1 - مقر مجلس الأ مة مد.ة القاهرة » و مجوز دعرته للانمقاد 
فى جهة أخرى اء على طلب رئيس المهورية . 

مأدة ۷ ١‏ - يدعو رئيس اللمهررية مجلس الآمة لانعقاد » ويفض. 
دوريه . ظ 

مادة ب ١‏ لايجوز أن مجتمع مجلس الأمة دون دعرة فى عر دوا 
الإنمقاد > و إلا كان اجتاعه باطلا » و طلت يمك الفانون القرارات 
الى تصدر منه . 
مادة 8 ١‏ س يقسم عضو مجلس الأمة أمام انملس » فى جلسة علنية ؛ 
قبل أن <ولى مله » المين الا ية : ظ 

أفسم بالله العظيم أرب أحافظ غلا عل المهورية العربية المتسدة 
ونظامها »وأن أرعى مسال الشعب وسلامة الوطن؛وأن احترم الدستور 
والقانون , ْ 

مادة . + س تخب مجلس الأمة في أول اجاع عادى له ریسا 
ووكيلين . ْ 

مادة ٩‏ ۲ -- جلسات علس الأمة علنية » و يجوز العقاده فى جلسة . 
سرية اء على طلب رئيس المهررية © أو ۴۰ من إعضاله . ثم يقزر 


ايليريدة الرسمية ‏ العدد الأول الصمادر فى ٠۳‏ مارس سنة ٠۱4۵۸‏ ۷ 


املس ما إذا كانت التافشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى 
جلسة طلنية أو سرية . ظ 


تقر بر مشمر وع قانون إلا بعد إخذ الرأى فيه » مادة مادة . 


مادة 8؟ ‏ يضم مجلس الأمة لاعته الداخلية لننظم كيفية آداته 
لأععاله . 


مادة ٤‏ ۲ لكل عضومن أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى الوزراء 
أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجراب بهد سيمة أيام على 
الأقل من يوم تقدممه » وذلك فى غير حالة الاستعجال وعوافقة الوزير . 


مادة ه ؟ - يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح 


مادة > * - علس الأءة إنداء رغبات أو اقتراحات للمكرمة 
فى المسائل العامة . 


مادة بو" - إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا بكر 
إلا بقانون» ولا قى أحد من آدائها فى فر الأحوال المبينة فى اأفانون. 
ولا موز :كيف أحد أداء غير ذلك س الضرائب أو الرسوم 
إلا فى حدود القانون . 


مادة ۲۸ - ينغم القانون القواعد الأساسية بلباية الأموال العامة 
و إجراءات صرفها . 

مادة ٩‏ ۲ - لا يجوز افكوءة عقد قرض »> أو الارتباط ممشروع 
يترتب عليه | نفاق ءيالغمن لحزانة الدولة فوسنة أوسنوات مفبلة إلا عوافقة 
علس الأمة . ' 

مادة . "7 لا جوز متح أحتكار إلا يقانون و إلى زعن حدود . 


مادة ١‏ ۳ - يعن القانون طريقة إعداد الميزاية وعرضا مل مجلس 
الأمة » كا ممدد السنة المالية . 


مادة # م يجب عرض مشروع المزانية العامة للدولة على مجلس 
الأمة قبل اثباء السنة المأأية بثلانة أشبر على الأقل لبحئه واعاده وتقر 
الممزانية بابا بابا » ولا جوز مجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع 
إلا موافقة الحكومة . 


مادة “ام يجب موافقة علس الأمة مل نقل أى ملغ من باب 
إلى حر ءن أنواب المزانية » وكذلك على كل مضروف غير وارد با > 


مادة 4 9 المزالبات المستقلة والملحقة تجرى بها الأحكام اللخاصة 
المزالية العامة . ظ 


مأدة ع م - لظم القا نوو الأحوكام الخاصة عبرا لیات أفيئات 
العامة الأخرى . ظ 

مادة  *‏ - لا جوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وف غير حاله 
لتايس باحر بم أن 'تفذ ضد أى عضو من أءضايه أيه إحراءات جنانية 
إلا بإذن احلس ء وفى حالة الان أى من هذه الاحراءاث فى غيبة انملس 
يجب إخطاره بها . 


مادة بم - لا يجوز أسقاط عضو نه آحد من أعضياء #اس اللأمة 
إلا بقرار من أ ملس أغلبية ثاى أعضاله » ناء على اقتراح١٠؟‏ من الأعضاء ؛ 
وذلك إذا ففد النقة والاعتيار . 


مادة ۳۸ - رئيس اللمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل الجلس 
وجب تشكيل الجلس ابلندد ودعوته للانعقاد خلال سین یوما من 
تاريخ الحل . 


مادة ۾ س إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد اأوزراء وجب مايه 
اعتزال الوزارة » ولا . ز طلب عدم الثقة بالوز ير إلا بعد استجواب 
موجه إليه , ويكون الطاب بناء على اراح عشر بن عضوا من أ اء 
المجاس . ولا جوز للجلس أن يسدر قراره فى الطاب قبل.ثلالة أيام على 
الأفل من تقديمه . ويكون سحب الثقة من الوز ب ربأغلير: أعضاء انجاس . 


مادة ٠‏ 4 - لا مجوز المع مندءضوية مجلس الأمة وولى الوطالفف 
العامة , و يممدد القانون أحوال عدم المع الأخرى : 


مادة ١‏ 4 - لا جوز لى عضو من أعضاء علس الأمة أن يعين 
فى مجلس إدارة شركة فى أنشاء مدة عضويته إلا فى الأحوال الى يحددها 
القانون . 


مادة * 4 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء ملس الأمة ف ]ثناء مدة 
مضو ته أن شتی أو ستأبعر من أموال الدرلة آو بو جرها أو ببيعها ديكا 
من أمواله » أو أن يقايضبا عليه . 


مادة 4# - نتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافاة يحددها القانون . 
الفعمل الشااث 
السلطة التتفيذية 


مادة 4 4 - يتولى رلوس اجمهورية السلطة التنفيذية » و يمارسما 
عل الوجه المبين في الدستور ٠‏ : 


۸ ظ ابر دة الرعمية ‏ العدد الأول الصادر فى ٠۳‏ بارس سنة م188 


مادة و - لا جوز لرئيس المهورة فى إنناء مدة ر ياسته أن يزاول 
مهنة حرة » أو عملا جار يا أو ماليا أو سناعيا » أو أن شترى أو ستابض 
شيئا من أموال الدولة » أو أن يرجرها أو بيعها شيا منأمواله »> أوأن 
يقايضها عليه . 


مادة ٩‏ ع ب رئيس ابجمهود.بة أنيعين فائبا لرئيس امهورية أوأكثر» ٠‏ 


مادة پاچ = مین ل اس المهوربة الوزراء وم من متأ صم . 
و يجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء . و يول كل وز بر الإشراف 
ملشئون وزارته »و يقوم يطنفيذال ياسةالعامة الى يضعها رئيس الجمهورية . 


مادة بم ع س لا يجوز لناب ركيس امهور ية » أو للوزير فى أثتاء 
مدة و أيه متبسية 6 أن زاول مهنة حرة أوعملد جار با أوماليا أرصناعا ؛ 
أو ان شترى أو ستاجر شيعا من أموال الدولة »أوأن يو برها أو ببيعها 
شيا من أمواله ¢ أو أن شاهبا عليه , 


مادة 4 4 - لرئيس الجهورية واس الآمة » حق إحالة الوزير إلى 
المحاكة عما يقم منه من برام فى تأديته عمال وظيفته » ویکون فرار 
ماس الأءة باتهام الوز ير ناء على |قتراح مقدم من حمس أعضاله عل 
الأقل » ولا يعمدر قرار الاتبام إلا بأظية أعضاء اماس . ) 


مادة ٠‏ ۾ - اريس المهورية حدق افراح القوانين والاعتراض علبا 
وإمدارها . 


مأدة ١‏ هم - إذا اعترض ريس الجمهورية عل مشروع فا نون رده إلى 
علس الأمة فى مدى ٹلا ٹن يرمأ من تارج أ بلاغ | 2مس إياه » فاذا م 
يود مشروع القانون فى هدا الميعاد اعت قانونا وأصدر . 


وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضايه » أعتر قائونا وأصدر , 


مادة ۳ م م اريس الجهورية أن بعمدر أى شریع أو قرار م 
يدخل أصلا فى اختصاص غلس الأءة إذا دعت الضرورة إلى امخاذه فى 
فیاب املس » عل أن يعرض عليه فور اناده » فاذا اعترض اماس عل 
ما أصدره رئيس المهورية بأغلية ثثى أعضايه سقط ماله من أثر من 
تار بح الاعراض . 


مادة ۽ ۾ يسدر ربيس احمهورية التراراتاللازمة لريب الصاح 


العامة » و شرف مل إدار ما . 
مادة م م - رئيس المهررية هر القائد الأعل للةوات المسلحة , 


ماد مه - رئيس الجمهررية يبرم المعاهدات ؛ و ببلقها يلس الأمة 


ويكرن ابا ءقرة القائون بعد اميا والتصدبني دلا اترما رفا 


الا وضاع المفررة » ملى أن مءاهدات الصلح والتسالف واتجارة واللاحمة 
و ميع المعاعدات الى يتر'ب عابا تعديل فى أراضى الدولة » أوال™ شلق 
حقوق الديادة » أو الى تمل خزائة الدولة شيئا من النففات فر الواردة 
فى الميزاية » لاتكون لافذة إلا إذا وافق علا مجلس الأمة . 

مادة بوم - رئيس المهورية حق اعلان حالة الطوارىء . 

مادة ۸ ف - نتكون الموورية العربية المتحدة من اقليمين هما : 
معير وسورية » وتشكل لكل منبما مجلس لافيذىيعين بقرار من رئيس 


ا خ#,ورية ع و تس ادراسة وفص الموضومات الي تماق نفد 
السياسة العامة للافليم . 


النصل الرابع 
مادة ٩‏ م - القضاة مستقلون لا ملطار:. علمم فى فضائهم 3 
القانون » ولا يوز لأبة سلطة التدخل فى القضايا أو فى شون العداكة . 
مادة ٠.‏ > - القغاة قير فابان للعزل » وذلك على.الوجه المبين 
بالنانون . 
مادة ١‏ ¶ - برب القانون هات القضاء و يمين اختصامام! . 


مادة ۴ جلسات انحا م ملنية » إلا إذا فررت امحكة جملها 
سم يه م اماة للنظ'م العام أو الآداب 1 


مأدة 7# س تصدر الأحكام ولد پام المة . 


الباب الرابع 
كام مأمة 
مادة ب« سمس مل ننه إلةأهرة عا امهو ر به العر سه دة 5 
مأوة م » بين القانون العم الوط والأحكام االحاصة به + کا 
بين القانون شعار الدولة والأحكام اللاصة به . 
مأدة ¶ » لا لسري احکام الا نوی إلا على ما بقع من تار 
العمل با » ولا ,ترتب طا أثر فيا وقع قبلها . ومع ذلك جوز فى فير 
المواف الحنائية النص فق الفانون على غلاف ذلك مموافقة أظبية |عضساء 
ملس الأنة . 
مادة ب ب تنشر القرانين فى اباريدة الرسمبة خلال أسبوءين من 
يوم اسدارها ۽ و يعمل بها بمد عشرة أيام من تارج نشرها » و جور 
مد هذا امعان و تتصيره بن خاص ف القانرع , 


لمر بدة الرسمية ‏ العدد الأول الصادر فى ١"‏ مارس سنة ١ ١468‏ 


الباب اللحامس 
أحكام انتقالية وختامية 


سادة ۸ س كل ما قررته النشر يعات المعمول بها فى كل من | تلبمى 
مصر وسور نة عند العمل بهذا الدستور » نيق سارية المقمول فى النطاق 
الاقليمى المقرر لا عند إصدارها . ومجرز إأفاء هذه النشر يعات » 
أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور . 


مادة 8 - لا يترتب عل العمل ببذا الدستور الإخلال بأحكام 
المماهدات والاتفاقيات الدولية البرمة س كل من و ر ي ومسر ر إن 
الدول الأحنبية » ونظل هذه المعاهدات والائفاقيات سارية المفعول : 


فى التطاق الاقليمى المقرر هأ عند إرامها »> ووفقا لتواهد التأنون ا 


الدول . 
مادة ء٠‏ - إلىآن بم تنفيذ الحطرات النهالية لوضعميزانية واحدة 
تصدر إلى جاتب ميزانية الدولة ميزائية خاصة يعمل يبا فى كل من النطاق 


الاقيمى الحالى لكل من سور يا ومصر . 


مادة ١‏ - نستمر ترتيب المصالح العامة » والنظم الإدارية القا مة 


عند العمل يهذا الدستور معمولا بها فى كل من سور ية ومصر إلىآن يعاد . 


لنظليمها وتوحيدها بقرارات من رئيس المهورية . 

مادة ۳ ۷ يكن المواطنون اعمادا قوميا العمل عل حختيق الآهداف 
القومية وححث ال مهود لبناء الأمة بناء سليامن النواحى السياسية والاجتهاعية 
والاقتصادية وتين طر يقة مكو ينهذا الاحاد بقوار من رئيس المهورية. 


مائة ۳ب س يممل ببذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة 
الشعب مل الدستور الهائى للنمهررية العربية المنسمدة با 


دو فى دمشن تار ۽ ١‏ شعيان سے ۱۳۷۲۷ (ه أذاد عارص سنة مه ۱) 


جمال عد الناصر 


فرار رسيس .جمهورية العربية المتحدة 


بتعيين نواب لرئيس المهورية ووزراء بار قليمين 
المصرى والسورى 


رئيس ابجمهورية 


بعد الاطلاع هل المواد 45 و ۷ع و ۸ء من الدستور المؤقت؛ 


ف 


رر . 
(المادة الأولى ) 
هین کل من : 
السيد | عبد اللطيقى تود البغدادى ... ناثبا لرئيس اللمهوريه 


المشير عبد الحكم عل عاض ... ... ...اتبا لرئيس اجمهور ية ورز برا 
ار بية 


السيد | أ کرم الحورانى... ... ... ... ... اتبا رئيس ا وريه 


« /صيرى المسل ... ... ... ... ... نائبالرئيس اللمهودية 


(المادة الثاتية ) 
مين كل من 5 
السيد / زكريا عي الدين ... ... ...  ...‏ وزيا للداخلا 
« /حسين الشافعى... ... ... ... ... وزيا للشثون الاجتاعةوالممل 
ووز برا للتخطيط بالإفل المصرى 


د | حسن جبارة ... ... ... ... ... وزيرا للتخطيط بالإقلم السورى 
د إكل الدين هون ... ... ... ...وفيا للقدبية واتعلم ٠‏ 


و الدكتور فور الدين طراف ,., ,,, وز را للصحة العمرمية الاقام 
المي 


ااال ال م 
(العدد ٠4‏ تع ” 1”) الصاهر فى يوم الثلاثاء ١ ١‏ ذى القعدة سنةمم ١‏ ع ؟ مارس سنة ١4514‏ ( السنة السابعة ) 


من شھر مارس سنة 974 | 0 مهمته ب وضع اللستور الدائى 


الخرة» القوة الى جعلى مضدرا لكل السلطات . 


مال عي الناصم 


٠‏ الجريدة الرسمية ‏ المدد 4 ايع «اء الصادر فى ٤‏ مازس َة ها 


هه سك مه 


والاجتاعية والقومية > ورئعت فوف العمل الوطى والبتاولى لشعب مصر » من ذلك التارج » أعلام الرية 
والاشترا كية والوحدة 


وتا كيدا لليثاق الذى أقره مؤعر القوى الشعيية » والذى تم استخلاصه من قلب معارك التضال » ومن یي 
تمارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع اجتمع المصرى ليكون دليلا قكريا يقود خطى المستقبل » فاستطاع 
ذلك أن يغنى الفك التورى تجرية العمل » ليعيد وضع هذا الفكر فى خدمة الاندقاع المستمر والمتواضل » نحو 
نحقيق الأهداق العظمى للنضال الشعى ٠‏ 


وتتوئها أرحله التحول العظيم » الى تم قبا » بالتطور الدلهى والثورى فى نفس الوقت © تحقيق سيطرة 
الشعب على ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها » تمكينا للدعقراطية الاجياعية . . . باب الدعقراطية السياسة > 


ومدخلها الحميق والسلي . 


وتمكينا من التقدم إلى مرحلة الانطلاق العظيم » الى بدأ الشعب العربى فى مصر زحذه عليها » بعد 
أن تمكن من نحقيق سيطرته على ثروته الوطنية ء واجتاز مرحلة التحول»متقدما إلى تدعيم أنتصاراته السياسية 
والاجتاعية » متجها إلى ميد من الكفاية والعدل » نحقيمَا مجتمع الرفاهية الذى تتكاقاً قيه الفرص بين الأفر ادء 
وتذوب فيه الأوارق ين الطبقات : ۰ 


ونعز بزا لفاعلية وقدرة حالف قوى الشعب العاملة » الذى وضعته مرحلة التحول العظم على رآس العمل 
الوطبى وف قياذته بواسطة الانحاد الاشترا ى ؛ وعن طريق تنظماته الديمقراطية . 


ذلك كله » و بعون الله » تصبح المواد الى يتضمتها هذا الدستور أساسا للنظام الاجتاعى والسيامى فى 
امهورية العر بية المتحدة » حتى يتم مجلس الآمة المتخب اغبا شعبيا مباشرا » والذى بدا عمله فى صدحة 
يوم تميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 4 + مهمه بوضع مشروع الدستور الداثم لجمهورية 
العربية المتحدة + وطرح «شزوع هذا الدستور على الشعب » للاستفتاء ؛ لكى بمنحه من إرادته الحرة > القوة 
الي #عله مصدرا لكل السلظات . 


سار سات سق o‏ 


الجريدة الرسمية ب اعدد 4 اح وام يدر فى ۴ مارس سنه ۱۹٩٤‏ 


اللمستور 


وو رسا ورا روات 


الياب الأول 


الدوله 


ماده ١‏ 
المهورية العربية المتسدة»دولة د عقراطية اشترا كيةء تقوم على نما لف 
قوى الشعب العامله" ء 


والشعب المصرى جزء من الأمة العربية . 


٠ مادم‎ 


السيادة للشعب » وتكون تمارستها على الوجه الميين في الدستور . 


مأرة ما 


رن الوحدة الوطنية التي يمبنعها تحاف قوى الشعب النتلة للشب العا مل » 
وهی الفلا حون وألبال واب منود والمتقفون والرأسمالة الوطبة »هى الى تھے 
الاغاد الاشترا ك العرى » ليكون السلطةالمئلة للشب > والداقمةلامكانيات 
الثورة » والمارسة على قي الدمقراطية الليمة . 


ماد ۽ 


: 
جنسية النهور ية العرسة المتسدة يحددها الما نون 


مآرة م 


الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لتا الرسمية . 


لباب الثاى 


القومات الأساسية للجتمع 
مادة > 


مادة ۷ 


| الأسرة ساس البتمع » قوأمها الدين والأخلاق والوطنية . 


مأدة ۸ 
تكقل الدولة تكافؤ الفرص يع المصريين 


مأذة 4 


الأساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاشرا ک » الذى يحظر أى 
شكل من أشكال الاستخلال؛ با يضمن بناء اتمم الاشترا کی بدعامتيه 
من الكفاية والمدل . 0 


مارة . ۽ 


00 يكون توجيه الاقتمباد القوى يأ كله وفقا للخطة الينمية الى تضمها 


الدولة . 


١ ١ مادة‎ 


الثر وات الطبيعية »سواه فى ياطن الأرض أو فى المياه الإقليمية » و ميع 
مواردها وقواها » ملك للدولة > وهى الى تكفل حسن استغلالها . 


۸ | الجريدة الرسمية - السد 88 ابع اء الصادر فى 74 مازس سن ۹٩٤‏ 
مأدة ج ١‏ مأدة نا ٩‏ 
د طر الشعب عل كل أدوات الإإنتاج ول تو حه فالضبا »وققا الخبطة 0 32 1 فت 
سين القائنون الجد الاقمى اللكة إزراعة © ودد وسائل حار 
التنمة ال الددله 16 ما 5 1 المعيشة . 1 
ىتضعها الدرلة »لزيادة الر وة وللنبوض المستمر مستوى الملكية الزراعية الصغيرة 
مأدة م ١‏ 
الملكية تكون عل الأشكال اة : أدة ۱۸ 


)1( ملكة الدولة : 


لسجع الدولة التعاون ‏ وترعى المنشآت العا وتية تلف صورها . 
أى ملكية الل لشعب » وذلك باق قطاع عام قوى وقادر ع ۰ 


يقود التقدم فى حميع االات » وحمل المسثولية الرئيسية 


بأدة ١ ٩‏ 
فى خطة التنمية . 0 
(ب) ملك ةعارئية : تكفل الدولة) وفقا للقانون» دع الأسرة» وحمايةالأمومة والطفولة 
أى ملكية كل المشتركين فى المعية التعاونية . 
مادة . » 
(ج) ملكة خاصة : 
ا ال ا تكفل الدولة خدمات الأمين الاجتائى » والصر ين الى فى المعوية 
قطاء حاص دك ف الست ق اطا اليلة الها -٠‏ 0000 1 آ ل 
قاع حاص يسترك ق التنمية » ق إطار أتخطة الشاملة ها ٠‏ | فى حالة الشيخونة » وقى حالة المرض أو العجز عن العمل أو الطالة . 
من غير استغلال , 
عل أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاية > مسيظرة طلا 
کیا ظ ْ مأدة ١‏ ؟ 
اك مادة 35 العمل فى اجمهورية العربية المتعدة > حق وواجب وشرف © لکل 
0 |! ظ |! ا مواطن قادر . 
ستخدم راس الال فى حدمة الاقتصاد القوي » و لاور ن تعارضص 
الوظائف العامة 
ويستهدف موظقو الدولة فى ا ام أعمال وظائفهم خدمة الشعب . 
مادة م ١‏ 
الا موال العامة حرمة » وحمايتها واجب على كل مواطن . مادة ۲ ٣‏ 


تساء الى الد ةع . 
وعلى المواطنين -ماية ودع ملكية الشعب » باعتبارها أساسا للنظام إنساء الرب المدنيةمحظور : 
الاشترا ى » ومصدرا [ فاهة الشعب العامل ع وقدة وطن 


مأدة م ب 
مادة > ١‏ 
الماكية االخاصة مصونة » و ينظ القا نون أداء وظيقتها الاجئاعية 


ولا تزع الملكية إلاللتفعة العأمة؛ومقايل تمو يض عادل»وققا للقانون. | وأمها . 0 


الحريدة الرسمية ‏ المدد 4 تابع هاء الصادد فى ۲٤‏ مارس سن عه ۹ 


الباب الثالث 


الحقو ف والواجمات العامة 


مادة ۽ ؟ 


المصر يون لدى القانون سواء ع وهم متسأوون فى الحقوق والواحيات . 


لعا لا ميزيتهم فى فاك يسيب الس أو الأصل أو اللغة أو الدن 
أو العقد 
بأدة م ؟ 
لا جر ىة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ع ولا عقاب إلا عل الأخمال 
اللاحقة لصدور القانون الذى ينص علا . 
مأدة -؟ 


لمقوبة قصية . 
مادة ¥ 
لايحوز القبض عل أ-مد أو حيسه إلا وفق أحكام القانون . 
مادة بم ؟ 
حمق الدفاع أصالت أو بالركالة يكفله القاتون 
مادة ١4‏ 
كل متہم فى جناية يحب أن يكون له من دافم عنه . 
ماد 00 
ل١‏ جوز إبعاد مصرى عن البلاد » أو منمه من الودة إلها . 


٩ مادة‎ 


لا جوز أن تحظر عل مصرى الإقامة فى حهة › ولا أن يلزم الإقامة 
ن معين » إلا فى الأحوال الممبينة فى القا نون . 


الننازل حرمة » فلا يجوز دخوفا إلا فى الأحوال المينة فى القاتون > 
والكفية التصوص علا فيه . 
مادة 5م 
حرية الاعتقاد مطلقة » وى الدولة حرية القيام سعار الأديان 
والعقائد طيقا تلعادات المرعية » على ألا مل ذلك بالنظام العام أو يتاى 
الآداب . 
ماده ۳۵ 
حرية الرأى والبحث المابى مكقولة » ولکل إشسارن حت التعيير 
عن رأيه ؛ وتشره بالقول أو الكاية أو التصويرء أو غر ذاك.» قى حدود 
القانون 
ماده ا 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى دود القانون 
مادة ياس 
الصر رن حق الاجاع فى هدوه > غير حاملين سلاا ۽ ودون ساعةه 


والاجتاعات العامة والموا كب وألتجمعات مباحة فى حدود القانون ‏ 


ماده ۳۸ 


التعلبى حبق للصر يبن يما تتكغله الدولة بإنشماء مختلف أنواع المدارس 
والحامعات والمؤسيات الثغفافة وألثر بو به والتوسم فا . 


و الدولة خاصة يمو الشباب البدنى والعقل والخلق . 
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سر 


فاده ۳4 
' شرف الدولة عل التعلي العام » وينقل القاتون شئونة . 


وهو فى سس اله المختلفة فى مدارس الدوله وبامعاتها با لحان . 


٣ + مأدة‎ 


تقل الدوله صر سن معامله عادله م سپ ما دونه من أعمال : 


و تعديد ساعات العمل / وتقدير الأجور 4 والتأمين الحا > والتأمن 


ماده 5١‏ 
إنشاء التقايات حى مكفول » وللقابات شخصية اعتبارية » ؤذاك 


هل الوجه الميين بالقانون . 


مادة 7ع 


الرعاية الصبحية حق لامر بين -ميعاء تكفله الدولة بإنشاء تلف أنواع 
المسنثقيات والمؤسسات الصحية والتوسع فها . 


مادة ٣‏ ج 
الدفاع عن الوطن واحب مقدس » وأداء اتحدمة العسكو به سرف 
للصريين ؟ والتجنيد إجاري وتقا للقاتون , 
مادة ۽ ۽ 


أداء الضرائب واتكاليف العامة واجب وفقا للقاقون . 


مأدة ۾ ٤‏ 


الاتغاب حق للصر بين على الوه الميين فى القا زور » ومسأ هم 
فى الحياة العامة واجب وطق يهم . ) 


رئيس الدولة هو ركس الهو رة » و ساشر احختتصاصاءه غل الوجه 


الفصل الثاى 


السلطة التثر بعية 


مآدة ۷ 4 


مجلس الأمة هو المئة التى تمارس الساطة النشريعية . 


ماية ۸ غ 


تولى مجلس الامة مراقية أعمال السلطة التنفيذية على الوجه الج 


مادة ۾ ٤‏ 
تالف علس الأمة من أعضاء مختار ون بطر يق الا تتقاب السرى العأم 


ومحدد القانون مدد الاعضاء المتخبين وشر وط العضوية > و يقي 
طريقة الا مقاب وأسحكامه ٠‏ ْ 


ا لشم ل هر سا 


دارئيس انهو رية أن يمين عددا من الاعضاء لا يزيد عددم عل عشرة 
أعضاء . 


و ارط أن بكرن نمي أعضاء اللجلس عل الأ قل من العمال والقلاحيين . 


مادم . ۾ 
جب ألا تقل سن عضو لس الامة يوم الائتتؤابٍ عن الان نة 
ملادية . 
مأدة ۽ ن 


مدة مجلس الامة مس سنوات من تار ع أول جاع له 


ريجرى الاتخاب لتجديد الجلس خلال الستين يوما الاقة لاتاء 


ب 


علديك يي 


قأدة لاقم 
إذا خلا مكان أعد الأعضاء فل اتهاء مدته » اختير خلف لړ 
الطريقة المنصوص علا في الدستور ۽ فى مى تين وما من تاربع 


ابلاغ مجلس الأمة يلو المكان ء ولإ تدوم مدة العضو ابليديد إلا إلى ثهاية 
مذة ملقه . 


مأدة ن 


يدعو رييس المهورية مجلس الامة للانعقاد » وين دورته . 


ماد + ه 


مقر مجلس الإمة مديئة القاهية 1 ؛ 
1 ا : 
ووز فى الطروف الاستقاية دعويه. الاسقاد فى جهة أخرى 6 ابناء 


ص طب راس هور به : 


وأجهاعه ى غير المكان المعين ل غير مشروع » والقرارات الى تصدر 


فيه باطله بحم الفانون 


١‏ الجريدة الرسمية ‏ المدد 4 تايع داه السادر فى 04 مرس سا ا 


يدتى مجلس الأمة للالعقاد الدور الستوى المادى قبل اللبيس الثاني 
من شهر نوفیر. r.‏ 
قزذا لم يدع » يتمع يدم القاقون فى اليوم المذ كور . 
و يدوم دور ألا قاد العادى سبعة أ هر عل الأقل > ولايجوز وميه قبل 
أعياد المزاتية , 
مادة 5م 
لا يجوز أن يتمع مجلس الأمة ؛ دول دعوة ؛ ف غر دور الانمقاد ع 
د إلا کان اجاعه واطلا » و بطلت يحم القانون القرارات الى تصدر مه . 
ماده بات . 
بذعو ريس المهورية لس الأمة لاجاع غير عادى » ولك 
ف حالة الضرورة » أو بناء على طلب بذاك موقم من أغليبة أعضاء 
مجلس الامة , 
وين رئيس اب إتهورية نض الاجّاع غير المأدرى . 
٠‏ ماده oA‏ 
بقسم عضو مجلس آلامة » أمام أنجاس » فى جلسة علنية » قبل أن يتولى 


عمله > العين الامية : 


” أقسم با العظيم أن أحاقظ علصأ عل التظام الجهررى » وان 
أرعى معباء الشعب وسلامة الوطن 4 وأن أحترم الدستور والقا نون نا 
ماده ۾ م 
تخب مجلس الامة فى أول اجاع له م« رئيسا ووكلين 34 و سواون 
لهم إل نهاية مدة مجلس الأمة » و إذا خلا مكان أحده » ا تخب اليس 
من جحل عله إلى تباية مده , 
مادة .> 
يضم مجلس الأمة لانت الداخلية لظم كيفية أدائه لأعمالى . 


ماده > 


ليلس الأمة رده امحافظة على النظام ف داخله » ويقوم رئيس الجلس 
بذك ٠‏ : 


3 


مادة 17> 
زمختص مجلس الأمة بالفصل فى عة عضوية أعقائه » وحص عيكة 
ملا » .بعينبا ألا نون » بالتحقيق فى عة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة ؛ 
وذاك ناء عل إعال من رئدسة ع وعرصں تايجة التتحقيق عل المحلس 


لففصل فى الطعن » ولا تعتير العضوية باعل إلا شرار يصدر بأغلية لى 
علإد أعضاء المجلس . 


وجب الفصل فق الطعن خلال تن وما من عرض تنيحبة التحقيق 
عل مجلس . 
مادة ۳ 
بل راس ا هور نه شيك اتام دور الانعقاد العادى لحلس الأمة» 
با متضمنا السياسة العامة للدولة » ۴ جوز أن يلق بيانات أترى 
مأدة 4 * 

عسات مجلس الأمة علنية . 

و #وز أنعقاده فى جلسة مسر به يناه عل طلب راس ا هور بذ 
أو الحكومة » أو بناء على طلب رئيسه أو عشر بن من أعضائه » ثم هرر 
الخلس ما إذا كانت الماقشة فى الموضوع المطروح أمامه جرى فى حلسة 
ظلتية أو سرية 1 

ماده س > 

لا جوز لس الأمة أن تحذ قرارا إلا إذا حضرالهلسة أغلسة أعضائه . 
٠‏ وق غير الحالا تالى اشترط فما أغليبة خاصة» تصدر القرار ا تبالأغلة 
المطلقة اضر بن )وعند شاوی الاراء يتير الموضوحع الذى جرت المداولة 


فى شأنه مرفوضا . 
مذ 4 
محال كل متمروع قانون إلى إحدى يمان ابلس لفحصه وتقدم 
تقر بر عله . 
مأدة > 


ال كل مشمروع قانون يقترحه عضو أو أ كر إلى نة لفحصه 


و إبداء الرأى فى جواز نظر الجاس فيه . ذإذا رأى الجاس نظره » أتبع فيه 
حح المادة السابقة 


الخريدة الرسمة - المدد ,8" تايم ١اه‏ الصادر فى ۲٤‏ مارس سنة ٠4۹41‏ 


ماده ل - 

لا يصدر قانون إلا إذا أقره يجلس الأمة . 

ولا جور تقر بر مشمروع قانون » إلا بعد أحذ الرأى نه مادة مادة ‏ 
مادة ۾ » 

كل مشروع قا نون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه ملس الامةع 

لا جوز تقدعه ثانية فى دور الانعقاد ناته , 

مادة .بي 

إشاء الضرائي العامة أو تعديلها أو الناؤها » لايكون إلا بقانون , 


ولا بعنى أعد من أدائها إلا فى الأحوال الميبنة فى القانون . 


ولا جوز تکل أعد أداء غير ذلك من الراب والرسوم ق إل 


فى حدود القانون . 

مآدة ابن 
صرفب . 

مأدة لاي 


لايحوز لممكومة عفد قرض » أو الارتباط إمشروع يترتب ليه إنفاق 
ظ مادة موي 
يعس القا نون قواءد متم المرتبات والمعاشات والتعو ات والإعا نت 
وا مكالآت الى تقرر عل خزانة الدولة » ويتظم حالات الاستثناء منها » 


والسلطات الى سولى تطبيقها . 


مادة ۽ ۷ 
ألقانون القواهد و الإسراءاتن لحاصة تح الالرّامات المتملقة 
باستغلال موارد اثر وة الطبيعية والمرافق العامة » کا سين أحوال التصرقف 
بأنجان فى العقارات الملوكة للدولة»والتزول عن أموَاها المتقولة» والقواعد 
والإسراءات المتظلمنة ذلك 5 


مأدة م 


مين القانون طريقة إعداد الميزائية وعرضها على مجلس الأمة »جا دد 
السنة المألة . 


مير 


الخريدة الرسمة د المدد ۹ نابم «ا» الصادر فى 4؟ مارس نه ۹4 < ١‏ 


مادو جيه 
يحب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة عل مجلس الأمة » قيل اتهاء 
الشنة الاي شرن عل الأقل » لبحثه واعتّاده . وتقر المزانية بايا بايا . 
ولا يحوز نكاس الأمة لراء تعديل فى المشروع »إلا بموافقة الخكومة . 


مادة پاپ 


إذا لم يتم اعتياد الميزائية الديلة» قبل بده السنة الىالية »عمل بالميزانية 


ماده YA‏ 
جب موافقة يجاس الأمة على تقل أى ملغ من باب إلى آثخر من آبواب 
المزانية 3 وكزلك غل کل منصروف غير وارد ہا ب أو زائد فى تهدراجا . 
ماده وي 
يعتمد علس الأمة الحساب اتلتاىى لميزانية الدولد . 
مأدة ۸ 
| الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها اللمتامية تجرى علا الأحكام 
الخاصة بالميزائية العامة للدولة وساما الحتاى . , ' 


مادة وم 


نظ القانون الأحكام اللاصة إيزاتيات الميئات العامة الأخرى.. 


زعساياتها اتلتامية . 


مادة ۲ ۸ 
عرض الحكومة بعد تعييلها برنايجها على مجلس الأمة وتطلب موافقة 
ملس الأمة عليه . 
مادة لايم 


اقب مجلس الأمة أعمال المكومة . 
١‏ 
دتكون المكومة وأعضاؤها مسئولين عن أع ألم أمام مجلس الأمة 
ک یتاقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم 8 
مأدة £ A‏ 
ظ خلس الأمة حق سحب الثقة من المكومة أو أعضاء منما 


مأدة ھ ۸ 
بسمع رئيس الوزراء والوزراء فى مجلس الأمة ولانه كلا طلا 
ولا يكون للوزر صوت معدود عند أخذ الرأى » إلا إذا كان 
من الأعضياء : ظ 
مأدة A‏ 
أو إلى الوزراء اسل أو أستجو ابات سار ص الشئون الداع 
فى اختصاصا مم : 
وعل رئيس الوزراء والوزراء الإجاية عل أسثلة الأعضاء . 
تقدمه » وذلك فى فير حالة الاستسجال ومواققة المكومة . 
ماده بام 
النافشة » لاستيضاح سيامة المكومة فى ثأته > وتادل الأى فى ` 
مادة AA‏ 
ارييس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة ألثفة بالحكومة » وذإك ٠‏ 
بعناسبة عرض برنامجه » أو ناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة 
العامة للدوله . 
ماده ٩‏ ړ 
ولا جوز عرض سحب النقة إلا بعد استتجواب موجه إلى الىكومة 
أو إلى الوزير » ويكون الطلب بناء علاقتراح تحشر أعضاء الجاس . 
ولا يجوز للجاس أن يدر قراره فى الطلب قبل ثلانة أيام عل 
الأقل من تقدكه » ويكون. حب الثقة من الجكومة أو من الوزير 
بأغليية أعضاء املس 
مأذة 0 ۹ 
مب أن دم رئيس الوزراء إل رئيس اخهورية استقالة المكوية ع 
إذا سحب مجلس الأ مة الثقة با , 


إذا قرر جلس الأمة سحب التقة بأد الرؤراء » وجب جلد اعتال 
الوزأرة . 


¢| ار يدم الرسمة ‏ المدد 4 تايم «آء المبادر فى 4؟ مارس سه ةا 


مأدة ١‏ ۾ 
اريس المئووية حق حل مجلس الامة »> ويجب أن شيل القفرار 
العبادر حل مجلس الامة عل دعوة النأخين لإجراء انتخا بات جديدة فى سماد 


لا جاوز ستين يوما 4 وغل عن معاد لاجا اع اناس اب لدد فى المشرة 
الأيام الثالية الإتمام الاتخاب . 


مادة ٣‏ ۾ 


بالمرعة ع أن تفذ ضد أى عضو س أعضائه أية إراءات جنائية 


إلا بإذن انملس . 
وى حالة ااذ أى من هله الإاحراءات فى غيية انجلس ٠‏ يجبي 
إخطاره يها . 
بأد عه 
لايواخذ أعضاء يجلس الأمة ما يبدونه من الأفكار والآراء فى آداء 
أعمالم فى انجس أو فى بلاته . 
مادة ٤‏ 4 


لاوز إسقاط عضوية أعد من أعضاء مجلس الآمة ‏ » إلا يقرار من 
الجلس با ظليية نلى أعضائه ع اء على اقتراح عشر بن من الأعضاء : 
وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار » أو أخل بواجيات عضو ته »> أو ققد 
صفة العامل أو القلاح الى تغب عل أماسها » أو قصر فى حضور 
جلسات ملس الأمة أو لاه . 
مادة م 4 


بحاس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه , 


مأذة 4 


لا جوز المع بين عضوية ملس الامة وتولى الوظائف المامة 
فى الحكومة ووحدات الإدارة الحلية . 


ويحدد القانون أحوال عدم اح الأخرى . 
ماده ا 4 


لا جوز لأى عضو من أعضاء ملس الآمة »أن يعن نى مؤسسةأو شركة 
أثناء مرا عوجت 2إ لز یار م رالا ل کر دما اننا روبع 


ماده ړ 4 
لا جوز لأى عضر من أعضاء مجلس الامة فى أثناء مدة عضو سد ٠‏ 
أن شتري أو ١‏ تأر من أموال الدوله > أد أن يؤعرها أوبيعها شيا 
من أمواله » أو أن يقا يضبا عله ٠‏ 


مأدة 44 
تقاضى أعضاء مجلس الامة مكافاة حددها القانون . 


EE 


الفصل الثالث 


السلطة التتفيقية 


مادة م . ١‏ 


سول ريس الجهوريه السلطة التتفيتية 4 وعارسها ل الوجه المبين 
فى الدستور . 


الفرع الأول 
رئيس الأنهورية 
< مأره .١‏ ؟ 
شترط فيمن يتخب وئيسا مجمهورية » أن يكون مصريا من أبوين 


مصر يرن ٤‏ وأن کون ما يحقوقه الدنية والمياسة ع ,أب تقل منه 
عن مس وثلانين سنة ميلادية . 


٩ . ٠" ماده‎ 


رت مجلس الأمة ريد بيس المهورية » و عرض اللرشبح عل المواطنين 
لاستفتائيم فيه 

.ولتم الترشيح فى مجلس الأمة لمنصب رئيس اجمهورية » بناء عل 
اقراح ثلث أعضائه على الأقل . 

ويعرض المرح الحاصل على أغليبة لى أعضاء الجاس » عل المواطنين 
لاستغتائهم فيه . | 

فإذا لم بمحصل أحد من المرشمين على الاغلية المشار إلبا » أمد 
رشح مرة آنری بعد يوان من ارخ اتتصويت الاول » ويعرض 
امرخ الحاصل عل الأظية المطلقة لأعضاء الجلس عل الواطين لاسفتا 
نت 


e“ - آ‎ 0 


- NETE E CÎ ابره .الالتة 2 الندى‎ 


و يت امرخ رئيسا لجسوورية. ( تول مل الأطلية المطلقة لمدد 
أعطرا أصواتيم فى الامتقتاء ۽ 
الل سل ارخ ما الأفيسسة» رخ لمن تزه 3 و شيع 
ناك الإرهة ناما : 
مادة + ١‏ 
أ لاق الوياضة حت ستوات مبلادية ٤‏ تمتبدأ من اوم إأعلان اة 
اإمتغتاء . 
ا 1 
ااب 
”أقسم بالله العظي أن أحافظ مخلصا عل النظام اجهوری > ذأن 
اترم الدمتور والقانون » وأن أرى مما لشب وميا كاملة ع وأن 
أحافظ عل استقلال الوطن وسلامة أواضية “ 
مآدة م . ١١٠‏ 
۰ يحدد القانون مرب رئيس أ:هوريه 34 ولا تسر ی ديل مرب 
في أثناء مدة الرئاسة الى تقرر فيا التعديل . 
. ولا جوز ارئيس الخهورية أن بتقاضى أى مرتب أو مكافاة أغرى . 
مادة © + ١‏ ظ 
: لايجوز لرئيس اللمهوزية ‏ فى أثنأء مدة وبأدعة ) أن يزاول مهنة حزة ؛ 
وعملا جار يا 4 أو مالا 34 أو ماعا 4 أو أن شترى أو مكار شيا 
ن أموال الدولة » أ وأن يؤترها أو سعها شثا من آموالہ » أو أن 


قيضا طبه . 
مادة پء 1١‏ 
رئيس الخهورية أن بن تاتيا لرئيس المهورية أو أكثر ع و عفهوع 
بل مناصيهم . 


.. ويؤدى نانب رئيس ابنهورية ٠‏ أمام رئيس المهورية » قبل أن 
ا » البين الاثية : 
قسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على الننظام المهورى ُ ون 


ا الدستور والقانون 6 وان ار ممصا الشهمب رعاية كامله” ¢ وأن 
أحافظ صل استقلال الوطن وسلامة أرأضيه “ 


١ ۰۸ مادة‎ 


قبل ١‏ ناء مده رئيس المهورية إستين يوما 3 تيدأ الإا ءات لاختبار 
رئيس المهورية الجديد . 


e 
3 5 
ب‎ 5 ¥ -- 
سا‎ rr 503 
ت عدت 0د ال 7 ي‎ 3 


اتج هذه الم ا ت اختبار رين ليد » ل لآ عیب كان 6 
اجن الرئيسى السابق فى مباشرة مهام ونليفته تی يتم أجخياز خلفه , 
مادة 4 ١ ٠١‏ 


لا ختصباصایه ا ا ر ا 6 


مادة 11° < 
فى حال أستقاله الرس 0 أو تجزه الداءم عن العمل 7 أو وكأنله + 
نتولى الرئاعة قا الات الأول ارفس ال جهورية م تقزر ملس الأفق 
أغلية ثل أعضائه» علو منصب الرئيس » وم اختيار رئيس البهورية 
خلال مدة لاوز سن وما من تأر يخ لو متصب الرياسة . 
ماده 111 
إذا نم رئب تاه من منصيد » وجه کاب الاسقة إل مدن 
الآمة . 


١ ١ مادة ا‎ 


يكون اتام وئيس ا هوز ية بالليانة المظهى » أو عدم الولاء للنظام 
الجهورى » يناء على اقتراح مقدم من نق أعقاء جدى_الأبةعل الأقلغ 
ولا يصدر قرار الاتهام » إلا بأغلية أعضاء انلس . 


ويقفف عن غمله تجرد دور قرار الاتهام .وشل الاخ الأوك . 
رئيس الجهووية الريامة نوق 0 0 
وتكن خاک رایس اهدري ادي م که امه غ يلها القاثون . . 
الأخرى 8 
مادة ١ ١‏ 
بضع و بيس اللنهوزية » بالاشتراك ع المكومة»السياسة العامة للدولة 
۴ جميع التواحى المساسية والاقتصا ديه والاجتاعة والإدار يه م ونشرف 
على تتفيلغا ر ا 
مأدة 4 ١ ١‏ 
يعين رئيس المهورية > رئيس الوزراء و فة هن منعبيه . 
و يعبن رئيس ا جهورية أعضأ «المكومة من الوزراة » و يعففيهم من 
منأ صم 6 و جور سن وأب ارس الوزراء 0 ؛ ووززاء دوله » ونواب 


لاسرع ملعم زالاحکا) اخاصة الوزراء , 


oF لسرم‎ mm ميسة‎ _ 5 


E e YE الجريدة الرشية- اتد 4 ام 2 الصادد قي‎ 3 00 OM 
al ٩ ١ ظ مأدة م‎ 
 ةملسملا لرئيس المهور يدّحق دعوة مجلس ألوزراء للانعقاد » وحضور جلساته» رئيس المهورية هر القائد الامل القوات‎ 
) ١ ۴ £ وتكون له رئاسة السات الى محضرها > اله حق طلب تقار ر نادة‎ 
من الحكومة ومن أعضائ! . ظ رئيس اللمهووية هو النى يعن المرب > بعد موافقة مجلس الأمة‎ 
17 مأدة‎ 


اريس المهور يه حق اقتراح لقوانين »والار اض علباء و إصدارعا . 
مادة ۷ 


٠‏ إذا اعترض رئيس المهورية على مشروح قانون رده إلى يماس الأمة 
ق مدى ثلاثين يوما من تأر مح إبلاغ الجاس إياه . فاا لم يرد مشروع 
القانون ف هذا المعاد » اعتير قانونا وأصدر . 


ماده ر ١1١‏ 
إذارد مشروع القانون قى ايعاد المتقدم إلى المجلس» وأقره ثائية مرافقة 
تلى أعضائه 4 أعتر قا وا وأصار . 


اده ١114‏ 
إذا عدث فيا بين أدوار اتعقاد مجلس الامة » أو قترة عله » مأ ييوجب 
الإأسراع في اتخاد تدامر لاتحتمل التأخير »جاز رئيس الجمهور به أن بصدر 
فى شأنها قرارات تكون لما قوة القانون . 
ويحب عرض هذه القرارات عل مجلس الأمة » خلال مسة عشر يوبا 
من تار م صدورها » إذا كان الخاس ق ما > وى أول اجتاع له فى حالة 
الحل » فإذا لم تعرض زال بار رخس ما كان لما من قوة القانون © بغير 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك » أما إذا عرضت ول يقمرها الجلس ‏ زال 
ما كان لها من قوة القانون من تأر يح الاعتراشس 5 


ماد + ١‏ 
رئيس المهور يد فى الأحوال الاستثنائية »بناء على تفو يض من مجلس 
الأمة » أن يصدر قرارات لها قوة القانون » و يجب أن يكون التفو بض 
دة محدودة » وأن يعن موضودات هذه القرارات والأسس الى تقوم عالها . 


مأدة ١ * ١‏ 
يصدر رئيس اله هورة القرارات اللازمة زنيب الصاح العامة . 
مادة »ا إ ١‏ ظ 
يصدر رئيس المهو رية لواعم الضبط» والاوائم اللازمة لتتفيذ القوانين » 
وله أن يفوض غيره فى إصدارها. » و يجوز أن يمين القانون من يصدر 
القراراتاللازمة لتتفيدء , 


ءاد م . 
رئيس المهورية يرم الماعدات ء ويبلنها مجلس الامة ع مشقوية 
ا يناس من ليان » رتكون ما قو القانون عد إبرامها والتصديق ملا 

ونشرها وفقا إلا وضاع المقررة . 

على أن مماهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجيع المعاهدارق 
الى يرب علمها تعديل فى أراضى الدولة > أو أن تعلق محقوق السيادة, 
أو الى تمل خزانة الدولة شيثا. من التفقات غر الواردة فى المزائية نغ 
لاتكون نافذة إلا إذا واقق علمبا مجلس الأمة . 


مادة 5 ۲ ١‏ 
بعلن رئيس المهورية حالة الطوارئ على الوجه المين «القانون 


وجب عرض هذا الإعلان عل علس الأمتء خلال الثلاثين يوبا اليل 


لقرر ماراه نسأنه 3 
ن کان مجلس الأمة متلا ع عرض الأ ص« ا مجلس ادد ی ا 
اجتاع له . 
مادة ۲۷ | 
اريس ا مهورية حق العفو عن العقوية أو فيضا . 
أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقا نون 
مادة يم ؟ ١‏ 
يعين ر يس امهو ر ية الموظقين المدنيين والغسكر بين والمثلين الاي 
وبعزكم > عل الوجه المبين فى القانون > ج يعتمد تمثل الدول الأج 


السياسين . 


مادة 4 ؟ ١‏ 
يس المهورية أن يق الشعب فى المسائل اهام الى تم 


,حصا البلاد العلا » وينظٍ القانون طريقة الامتفتاء . ٠‏ + 


الفرع الثأنى 
الحكومة 


مادة .م ؟ 
| طسكومة هى أفيئة التغيديه والإدار يد الملا للدولة ؛ 


ا 


a 
ر‎ ١ 0 


المريدة الرسمة - المدد ]4 حابم ا الصادر ى ٣٤‏ مازس نة 1934 ay‏ 


مادة ١١‏ 
ظ تتكون الحكومة و ر بيس الوزراء » ونواب ر ببس الوزراء > 
والوزراء. و يدير رئيس الوزراء أعمال المكرمةء ويرأس مجلس الوزراء. 


مادة 9 ١‏ 
تتولى الحكومة تنقيذ السياسة العامة للدوله » ونقأ للقواتن والقرارات 
ال جهورية » وتعارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك . 
دة 1 
تنولى الحكومة تنظ وتنفي المهام الاقتصبادية ‏ والثقافية اتلخلأصة 
البناء الاشتراى > ورقم معيشة الشعب العامل » واتهاج مياسة 
خارجية سليمة . 
مأذة ١‏ 
عارس الجمكومة الالختصاصات الآانية : 


)١(‏ توج هروشيق ومس اجعة أعمال الوزراء واللؤسسات واطميئات 
العاءة ‏ 


)۲ ) إصدار القرارات الإدار يه والتتفيذية »> وفقا قران والقرارات 
وعراقة تدهأ 


() إعداد مشروعات القوانين والقرارات 1 
( ۽ ) تين وعزل الموطقين طبقا للقانون . 

(ه) إعداد مشروع الميزانية العامة للدوله . 
) 


> ) إعدأد مشروع ا الخطة العامة للدولة ع تتطور الاقتصاد القرى › 
وامحاذ التداير اللازمة لياشرة تعدها . 


(؟) الإشراف على تنم وإدارة نعم القد والاتمان » وأعمال .. 


التأمنات بالدولة : 
[ ۸ ) عقد القروض ومنحها فى حدود السياسة العامة للدولة . 
( 4 ) الإشراف على ميم المؤسسات العامة . 
)١ (‏ ملاحظة تنفد القوانين 
قوق المواطتين ومصسال الدوله 
مادة ىم" ١‏ 


زاف المكومة أعمال الوز ارات والمصالم والهيئات العامة والامة » 
ولي أن تلغى أو تعدل قرأ راتا غير الملا عة 4 عل الر'جه اين فى القانون . 


مادة م ١‏ 
تدم ري الوزراء ماشرة ع هيات الرقابة واتفتيش فى الدولة ٠‏ 
تت ”> سم 


3 والمحافظة عل أمن الدوله > وحمايهة 


مادة بم ١‏ 
سترط فيمن عبن وزيرا» أن يكون مصر يا » بالغا من العمر ثلانين سنة 
ميلادية عل الأقل ؛ وأن يكون ممتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . 
مادة ٩۲۳۳۸‏ 
يؤدى أعضاء الحكومة أمام رئيس المهورية > قبل مباشرتهم مهام 
وظائقهم » المين الانية - 
” أقسم بات العظيم أن أحافظ خلا على التظام المهورى » وأن أحترم 
الدستور وألقانون »> وأن أرعى مصا م الشعب رعاية كاملهة “ . 
مادة وم ١‏ 


لا جوز للوز مر ٠‏ فى أمناء توله متصيه ع أن اول مهئة حرم ۽ أو عملا 
تجار با "و مالا أو صناعياء أو أن شترى أو سار شيامن أموالالدولة» 
أو أن برها أو ميعها شيا من أمواله » أو أن يقانضبا عليه . 


مادة . £ 
ريس الجهورية > ونجلس الآمة » حق إحالة الوزير إلى أمماكة > 
عما م منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته . 
و يكون قرار مجلس الآمة باتهام الوز ير» يتاء على اقتراح مقدم من تدس 
أعضانه على الأقل . ولا يصدر قرار الاتهام »إلا بأغلبية ثلى أعضاء الجلس . 
مادة ١ ٤ ١‏ 
يق من يهم منالوزراء عن العمل» إلى أن قصل فى أسره» ولاحول 
أنباء خدمته » دون إقامة الدعوى عله > أو الاسعرار قبا 
أجامهم وعا م 1 
ماده ۲ 5 ١‏ 
ى علس الأمة . 
مأدة م 4 ١‏ 


يرز نعين آعضاء عاس الأمة وكلاء للوزارات 


ر سين القانون الا حكام اتخاصة بهم 


لون عاس ألآمة . 


۱۸ 
ال ع الغا“ ا 
لفرع لمث مختص المئات المثلة للوعدات الإدارية » بكل ما يهم الوحدات 
الدفاع الوط الى عثلها ء ودا فى تتفيذ الخطة العامة الدولة » وما أن تى" وكير 
3 المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجناعية والصمحية > وذاك عل الوجه 
( ۲ ) سر الدفاح الوطيى المبين فى القانون . 
مأدة - ظ 
ا 000 الفصل الرابع 
ينشأ مجلس تسمى مجلس الدفاع الوطى وشول رئيس أجمهورية 
رتاسثه . اللطة الاه 


مآدة اق ؟ 
الفضاة مستقلون > لا سلطان طبهم فى قضاتهم لير للقاتون » ولا جور 
لأية سلطة التدضل ق الفضاا أو تى شثون العدالة . 


ماده ن £ 
عتمي مجلس الدقاع الوطنى بالتظر فى الدتون انلاصة بوسائل تأمين 
الاد وسلامتيا » وسين ألقانون الختسامانه الاخرى 5 


(ب) القوات المسلحة 0 
رتب القانون جهات القضاء و يمين اختصاماعا . 
مادة 5 5 ١‏ 0 1 
1 5 : ده 9£ 
الدوله وعدها > هى ألى تين القوات المسلمة . 
جلمات الحا علنية » إلا ذا قررت امتكة جلها سرية > سراما 


ولا يوز لأت يك ة أو بماعة » إأشاء تشكلات عسكرية أو ثيه | التظام العام أو الآداب . 
مأدة م م٩4‏ 


) مادة با £ إ تصدر الالحكام وتنفذ باسم الأمة . 
غر الديئة ء وفقتا لاقانون » تدر يب الشاب ريا كرا > | 0 
ا تنظ المرس الوط 00 ظ وا 
القضاء غر قاباين للمزل » وذلك عل الوجه المبين بالفانون . 
مادة ۸ £ ١‏ 
تنل اة السكمة وققا لاقاتون . ا اد ا 
يعين القانون شروط تعرين القضاة > وتقلهم » وتأديهم . 
ماد و £ 1 
رم القات ن شر وط الحدمة والوق للضياط فى القرات المسامة و 
بع العا برل رر ل ب ي ١‏ 1 ينظ القانون وظيقة للنياية العامة » واحتماساتها » وصتها بالقضاء . 
الفرع الرابع مأدة 1614 
1 يكون مين أعضاء اليابة العامة فى الاك » وتأديهم وعزلم » وفقا 
الادارة اخحلية . الشروط الى يفررها القانون . 
مأدة ه ١‏ مادة 1١5٠‏ 


تقس ا هورية العربية الححدة إلى زحدات إدارية » ويجوز أن | ينظ, القانون تريب ام أمن الدوله » وبيان اختصاصبا > 
يكون لكل متها » أو ليعضها » الشخصية الاعتباريه وفقا القائون . والشروط الواجب توافرها فيمن'يتولون القضاء فبا . 


کک 


الباب الخامس 
0 أحكام عامة 


مادة ١5١‏ 
مدسة القاهرة » عاصة الخهور نة العرسة المتحدة . 


مادة | 
سين القانون العلم الوطنى » والأحكام الخاصة به . 
ج سين القانون شعاو الدوله ء والأحكام الخاصة به . 
مادة 1# ١‏ 
لا مسمرى أحكام القرامن إلا عل ما بقع من تأر ينح العمل ها ع 
لا يترتب علا أترفيا وقع قيلها » ومع ذلك جوز س فى غير المواد 
المنائية ‏ التمر فى القاترن عل خلاق ذاك عواتقة أغبية أعضاء 
بجاس الأمة . 
مادة © - ١‏ 
تنشر القوانين فى ار بدة الرحمية » خلال أسبوعين من يوم [صدارها . 
مأدة م * 4 


لكل من رئيس المهورية » وماس الأمة » طلب تعديل مادة 
واک من مواد الدستور ۰ و مب أن بدو فى طلب التعدريل مواد 
المطلوب تعديلها » والأسباب الداعة إلى هذا السديل . 


ن ثلث أءضاء الى على الأقل . 


وى بجع الأحرال يناقتى الس مبدأ اتعديل > و يصدر قراره 
فى ثأنه بأغلبة أعضائه » فإذا رفض الطلب لا جوز إعادة طلي هديل 


المواد ذاتها قبل منى منة عل هذا الرفض . 


سى ألآمة رحب أن کون مو قعأ 


جلريدة الرسسةه . الد ,8 بح «أ» المبادر فى عب مارمن سن ٠ ٩۹٩٤‏ 0 


و إذا وافق مجلس الأمةعل ميدأ التعديل»يناقش بعد شهرين من تار يعم 
هذه الموافقة » المواد المراد تعديلها » فإذا وافق عل التعديل لتا عدد 
أعضاء الجلس » اعتبر تافذا من تأر م الموافقة 


مادة 5ه ١‏ 


كل ما قررته القوانن والقرارات والأواص واللوا مم من أحكام قبل 
صدور هذا الدستور سق اند | 6 ومع دلك جو ر إلغاؤها أو تسد لھا 3 


ونقا للقوامد والإحراءات القررة فى هذا الدمتور . 
أحكام اتتقالية 


ماده با 5 ١‏ 


خض دور الانعقاد العادى الأول مجلس الأمةء عد السل هذا 
الدمتور ء فى الأسيوع الأخر من شر وده سنة ٠۹٦٤‏ عل أنه لا يجوز 
قضد قل اعاد المزاتية . 


١ 4, مادة‎ 


ای مدة رئاسة راس امعو رة الخالىي م ۹ مأرسن ۹٩٥‏ 


مادة 54 | 


شهى العمل بالدستور 
الموافق ه مارس سنقم ه۹٠٠‏ و بالإعلان الدستورى بثأن اتنظم السيامى 
للطات الدولة العلا » الصادر ق ۲۸ دح آخر منة ۲ د الوافق 
۷ سبتمير سنة ۹1 ١‏ 


القت الصادر فى 1 شعيان سنة پ۳ ٣ه‏ 


ا 


| العدد + ۳ مكور” 41 
| ۲۲ رب ۱۳۹۱ 
۲ سيتمير ۱۹۷۱ 


71 ۳ ية إعلان الدستور 


إصدار تحن ماهير شعب مسر العامل على هذه الأرض الميدة منذ بفر الاريخ ٠‏ 
والخضارة . 
1 د 0 5 م ره د العر سة ١‏ | نحن جأهير هذا لشب ف فرك مر وحةولها وددمأا ومعهباأ دعأ 


وموأطن العمل والعلم فیا ل وق كل موقم بشارك ى صنم ااه عل را | 
أو شارك فى شرف الدفاع عن هذا اثراب . 
ي - ظ 0 ا ال 6 i pm‏ 1 5 
ديس الدوله نحن جماحي هذا الشعب المؤمن بتراته اروس اللالد والمعل من إل عاته 
العميق © والمعترشرف الإسان والإسائية , 
| 
عد الاطلاع على ننا يم الاستفتاء على دستور حمهورية مصر المربية ٠‏ ) نحن ماهير هذا الذعب الذى عمل إلى جانب أمانة ااتاريم مسئولية 
الذى أحرى فى البوم الحادى عشرمن يمير سنة 1409 + وعلى ماع 145 أهداف عظيمة لحاضر والستقبل ١‏ بذررهاالة ال الطويل والشاق : الذى 
' ارتقعت معه على المسيرة العغلمى للا ٠ة‏ العرسية رابات الحرية والاشترا كية 
الشعب عل الموافقة على هذا الدستور ؛ والرحدة . : 
, العرسة ؛ من ماهير شعب مصر : امم الله وبعون الله تلم إلى غير ما حد ) 
' نم عل المادة دستور جمهوزيه 0 اي ل 0 1 007 
(أولا) السلام لمانا : عن تصمم بآن السلام لايقوم إلا على العدل » 
وبأ نالتقدم ال.اسى والاجتاعى لكل الشعوب لا مكن أن يجرى أو شم 
إلا عرية هذه الشعوب وبإرادات! المستقلة » ويأن أى حضارة لاعكن 
أن تستحق اا إلا سعرأة می نظام الاستغلال مهما انت وره وألوانه , 


يدر دستور جمهورية عم العرية بالتص المرفق ما 


القاعرة ق 1+ رجحب 111551 سبتمير 151/1 1) 


(نانيا) الوحدة : أمل أمتنا العرسية عن يتين بأن الوحدة العرمية نداء 
تاريخ ودعوة مستة.لى وضرورة مصير وأا لا مكن أن تحقق إلا فى اة 
أمة عرسة قأدرة على ادلم وردع أى ديد مهما کان مصدرء وفهما 
كانت الدعاوى الى سانده , 


|) كوو‎ 1 
س سک و‎ e a r e ا‎ ee 
2 


۷ ظ الجريدة الرسمية ‏ العدد لآ مكرر ف 41 المصادر فى ؟١‏ متسر سئة إبيه؛ 


(ثالنا) النطويالمستمر هياة فى وطتنا » من إعان بأن التسدى القت 
أو تجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ء وإ عا القوة الداقة لهذا التقدم 
هى إطلاق حميع الإمكاتيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعينا الذى جل 
فى كل .العصوو إسبامه عن طريق العمل و حدم 1 أداء دوره المضارىي 
لنفسه وللاسانية 1 


لقد خاض شعينا مجربة نلو أخرى » وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال 
ذلك تارب فة ع وطنبة وقومة وعالمية » عبرت عن تقسها فى ابة 
مطاف طويل بالوثائق الأماسية لثورة م7٠‏ يوليه سنة ٠٠٣‏ الى قادها 
عالف القوى اللنأملة فى شنا المتاضل » والذى استطاع بوعه العميق 
07-7 المرهف » أن حانظ على جوهرها الأصيل ع وأن يحم دراما 
وباسقرار مسارها » وأن عقق ہا تكاملا يمل إلى حد الوحدة الكلية 
ين العم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاججماعية وين الاسنقلال 
الوطنى والا ناء القوبى وبينعالمية الكقابج الإنسانى من أجل تحريرالامان 
سباسة واقتعبادا وثقانة وفكرا وارب صد كل قوى ورواسي انلف 
والسنطرة والاستغلال . 


(رابعا) الجرية لإقسانية المصرى عن إدراك للقيقة أن إنسانية الإنسان 
وعزيه ھی الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور اطائل الذى قطلعته 
البشرية نمو مئلها الأعلى . 


إن كرامة الفرد إننكاس طبيعى لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو جر 
الأماس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملهويكرامته تكون مكانة الوطن 
وفونه وهيبته . 


إن شيادة القانونايست مانا مطلوبا لرية الفرد سب لكنها الأماس 
الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت . 


الاجماعى عو التطور التاريعى ٠‏ ولكا فى هذا العصر الحدثوماحه 
ووسائله سمام أمان يصون وحدة القوىالماملة فى الوطن »> ومحقق إزالة 
الختاقضات فيا ينها ق الفاعل الد عقراطى . 


نحن ماهير شعب مصر تصمها ويقينا وإعانا وإدر اکا بکل مسئولياتا 
الوطنية والقومية والدولية وعرفانا نمق الله ورسالانه وبمحق الوطن والأمة 
ويحق المبدأ واامثولية الإنسانية وبامم القه وبمون الله » نمان فى هذا اليوم 
الحادي عشر من شهر ملثمير سنة ادا e‏ أننا تقبل ونعلن وتمنجلاً نفسنا 
هذا الدستور » مو كدين عزءنا الأ كيد على الدفاع عنه وفلى “ابه وع 
أ کد احترامة . 


الإسلامية مصدر ريدمى النشيم . 
الحا ا 


اليا الأول 
الدوله 
ماد )١‏ 


4 
جمهوريه مصر العربية دولة نامیا ديمقراطىواشترا ى يقومهل حالف 
وی لذعب العاملة . < 
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يمل هل تحقي قوسد هاا اءلة. 
(عادة ؟19) 
1 1 
الإسلام دين الدولة » والاغة العر بية لفتها الرسمية » وميادئ الشريمةا 


. mig 


( ماد ) 
السادة للشب وحمدة ۽ وهو مصبلر الساطات » و ارس الشهي هذه 
السيادة ويها © ويصرن الوحدة الوطنية على الوجه المين فى الدستوو . 


(مادة ع ) 
الأساس الأقتصادى بجمهورية مصر العربية هو اانظام الاشترا كى انقائم 
عل الكقاية والعدل يما حول دون الاستغلال ودف إلى تذوب القرارق 
ن الطقات . 


(مادة ه) 
الاعاد الاشتر! ی العربى هو التتظم السيامى الذى مثل بتنظي اب القاعة 
عل أماس ميدأ الد عقراطية حالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين 
والعال والحنود وااثقفين والرأسالية الوطدة . وهو أداة هذا اتسالف 
فى تعميق قي الدعقراطية والاشترا كة © وؤمتابعة العمل الوطنى فى عتلف 
مجالانه » ودقم هذا العمل الوطى إلى أهدافه المرسومة . 


وب كد الاتحاد الاشتراى العربى سلطة الف قوى الشعب العاملة 
عن طريق العمل السيامى الذى تباشره تنطياته بين الماهير » وفى ممتلف 
الأجهزة الى تضطلم عيسثوليات العمل الوطنى . 

ويبين النظام الأسامى للا اد الاشتر ا كى العربى شروط العضوية فيه 
وسظيابه اختلفة > وسمانات ممارسّة شاطه بالر سلوب الد مقر اطى © عل 
أن شل الما[ والفلاحون فى هذه التنظهات بنسبة مسين فيالماية عل الا قل . 

( ماده ) 
الحفسية المصرية ينظمها القانون . 


+“الجريدة الرسمية ‏ المدد 4" مكرز « أ > الصصادر فى ٠١‏ سبتمير منة 18901 0 N‏ 


رةه 


الاب الثاتى 
المقومات الأساسية الجتمع 
القصل الاول - المقومات الاجتاعية واللدلقية 
(مادة ۷ ) 
01 ( مادة ۸ ( 
نكفل الدولة كاف الفرص لميع المواطنين . 


رقع 
الأسرة أساس المجتمع » قوامها الدين والأخلاق والوطتية . 
وتحرص الدولة على الحقاظ مل الطايم الأصل للا سرة المصرية 


وما بحل فيه من قم وتقاليد > مع تا كد هذا الطايع وينه 


فى الملاقات دال اممتمع المعرى 


(عادة )١٠١‏ 
كفل الدولة حماية الأمومة والطقولة » وترعى النشء والشباب > 
وتوفر لمم الظووف الناسة لتنمية مل كام 
(مادة )11١‏ 
كفل الدولة التوفيق ين واجبات المرأة غو الأسرة وجماها 
ق اجتمع وساواع! الرجل فى مادين الحاة السياسة والاجواعية 
والثقافية والاقتصادية » دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلاية . 
(مادة 11) 
يلم امحتمم برعاية الأخلاق وحمايتها > والمكين لاتقاليد المصرية 
الأصيلة » وعليه مراعاة المستوى الرقيع للرية الدينة والقم الملةية 
والوطشة ء والتراث الارعى للشمب > والحقائق الملمية » والسلوك 
الاشترا کی ؛ والآداب العامة » وذلك فى عدود القانون . 
ولتم الدولة باتباع هذه البادئ واتمكين لها . 
ماده 1؟ ) ظ 
العمل حق وواحب وشرف نكفلهالدوله > ويكون الء_املون 
انمتازون عل تقد رالدولة واحتمم . 


ولا تجوز قرض أى عمل جيرا عل الواطتين إلا نتضى قانرن 
ولأداء خدمة عامة و بمقايل مادل . 


(مادة ١4‏ ) 
الوظائف المامة حى الواطنين » وتكليف للقاعين ا الحدمة 
الشعب 4 وتكفل الدولة plr:‏ وقيأمهم أداء وأجباهم 4 رأة 
0 لشب > ولا يجوز فصلهم. بغير الطريق التأدي الاق الأحوال 


(مادة م 1١‏ ( ۰ 


لألسارسن القدماء والمضاس ف الحرب أو سبما ولزوجات 
وتام الاولوية تى فرص ال لى وفقا للقآنون . 


التيداء 


(مادة ۷ ) . 


تكفل الدولة اللسات الثقافة والاجتاية والصحية ؛ وتعمل 


(مادة /11) 
كفل الدولة شدمات التأمين الاجتاعى والصحى ..ومماشات السجز 
عن العمل والبطالة والشيسخوخة للواطتين حميما » وذلك وفقا للقانون . 
(مادة ۱۸ ) 
م حق تكفله الدولة > وهو إزائى فى المرحله الاتدائية > 
تعمل الدواة على سد الإإزام إلى مراعل أخرى . وتشرف عل 
كله » وتكفل امتقلال الامعات ومرا ر البحمث العلمى ع 
( ماأدة ۱۹ ( 
التربية الدينية مادة أساسية فى مناج التعلم العام . 


(مادة ١‏ ۲ ) 
تىل فى مؤسسات الدوله التعلسة عاي فى مراحله انختلفة . 


) ۲١ (مادة‎ 


عو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل نحقيقه . 


( مادة ۲ ( 
إنشاء الرتب المدنية عحمنلور . 


2< الجريدة الرسمية ‏ العدد ‏ مكرر « أ » المسادر فى ١١‏ سبتمير تة 8و1 . 
١ .‏ 5 62 إمادة ٠‏ ) 
الفصل الثاق ‏ إن ل ۔۔ الخ ر د 
ف - المقومات الاقتصادية الملكية المانة هى ملكية الشمب » وتاك الدع المستدر القطاع 


الهرعى ع وعدالة اتوزع © ورفم مستوى المعيشة » والقضاء عل الرئيسية فى خطة النتمية . | 
الوطالة > ونيادة قرص امل ء وريط الأير بالإتاح » وان بد (مادة 1) 
| رف للا جور » وزضع حد أعل يكفل تقرس القروق ين الدخول . المللكية التعاونية هى ملكية الجميات التعاوتية » و ييكفل القانرن 
| 1 رعايتها و يضمن ها الإدارة الذاتية . 
2( (مادة ۳۲( 
لسار الشعب على كل أدوان الإنتاج ء وعلى توجيه فائضها وا | إل كة إللامة تقل فى راس المال غير الستغل » ويظ لقانرن 
التئمية الى تضعها الدولة . أداء وظيغتبا الاجتاعة ف خسة الاقتصاد القرى وى إطار خطة 
(مادة و و) التنمبة » دون أتحراف أو اسغلال » ولا جوز أن متمارض فى طرق 
نكل مواظن تصيب ف نام قوي عمدده القانون مراع له استخدامها مع امير العام للشعب ١‏ 
أ و ملكته شر المستفلة . ١‏ (عادة ۳۳ ) 
۰ لللكة العامة حرمة © وحبايتها ودعمها واجب عل كل مواطن 
ا وفقا للقانون » باعتبارها سندا لقوة الوطن وأماما للنظام الاشتراکى 
للهالين نصيب ف إدارة المشرومان ون آرياحها » و يلتزمون يتدمية | ومصدرا لرفاهية الشمب . 
استاج ونيد اللحطة فى وحداتمم الإنتاجية وفقا للقانون . والحافظة ظ (مادة ”0 ) 
علا دوات الإنتاج واجب وطنى . ْ الملكة اتخاصة مصونة » ولا يجوز فرض الحراسة علب) 


و يكون ثيل العال فى مجالس إدار وحدات القطا ع العام فى حدود ظ إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وحم فضا » ولا تترع الملكية 

٠‏ معن فى المالة من عدد أعضا. هز, احالس » وتعمل الدولة على أن ١‏ إلا للتقمة العامة ومقايل تمويض وققا للقانون . وحق الإرث نبا 
يلقل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين مانن الىثة فى عضوية | مكقول . 

ا لبس إدارة ارات التعاونية الزراعية وا مات العاوتية اصاعة . 


ساس 


( مادة ن ۳( 


[مادء 6 . لا يجوز اتأمم إلا لاعتبارات الصالح العام ويقانون »© ومقابل 
رلك المنتفعون ف إدارة مشروعات الحدمات قات التفع العام 3 (مادة ۳( 
لابه عايها وفقا القانون ١‏ ش المعصادرة العامة للا موال ممظورة » ولا جوز المصادرة الخاصة إلا مي 
(مادة م ) قضانى . 


زمادة (۳Y‏ 
يمين ألقائون الحد الأقصى اللكية الزراعية عا يضمن حماية الفلاج 
والعامل الزراعى من الاستنلال و عا يؤ كد سلطة مالف قوى الشعب 
العامله على مستوى القرية . 


رعس الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها » وتشجم الصناعات 
ارم عا يكقل تطوير الإنتاج وز يادة الدخل . 

ل الدولة مل د اعيات التعاونية الزراعة وفق الأسس 
ف اة . 


(مادة (A‏ 
( ۹ ۲) بقوم النظام الضر بى عل العدالة الاجتاعية . 
ع المسكية لرقاية الشعب وتمها الدولة » وهى ثلاثة أتواع : (rak)‏ 


سے 1/0 ! 1 امه . 
كاش العامة 3 واملكة التعأونية ج والملكة اللاصة 1 الاد حار وأ حب وطنى عبه الدوله و لسوحعة وتاه 8 


الجريدة الرسمية ‏ المدد لا مكرر « أ » المادر فى ١‏ سبتبير منة ٠۹۷١‏ ل 


الباب الثالث 


ار بات واوق والواجبات العا 


(مادة » 4( 
المواطتون أدى الفا نون سواء » وهم منسأوون فى أ قوق والواجيات 
العامة 0 مي يام فى ذلك يسيب ابر أو الأصل أو الاخة أو الدين 
أو العقيدةٌ 
(مادة ١ج)‏ 
الحرية الشخصية حق طييعى وهى مصونة لا نمس » وقيا عدا حال 
التأبس لا جوز القبض مل أحد أو تفتيشه أو به أو تقبيد سريته بأى 


قيد أو معه من اتتقل إلا باس قستلزمه ضرورة اتحقيق وصنانة أمن ' 


- » وربصدر هذا الأمس من القاضى انختس أو النياية العامة »ءوذلك 
وفقا لأحكام القانرن 3 
و تحدد الفانون مدة اليس الاحتياطى ٠‏ 
(مادة £) 
كل ٠واطن‏ يقبض طه أو عص أو تید حر ينه ای قيد يجب مامه 
عا محفظ عله كرامة الانسان » ولا يحوز ابذاؤه بدليا أو مسنويا »جا 
لا جوز جره أو حسه فى غير الأماكن الفاضعة للقواتين السادرة بتنظم 


اجون . 
وکل قول يليت شت أنه صدر من مواطن نمت وطأة شىء مما تقدم 
أو التبديد بشىء منه هدرولا يسول عليه . 
ظ (مادة £۳( 
لا جوز إحراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إسان شير رضايه 
الحسر. 
(مادة £ ع ) 
وفقأ لأحكام القانون 
ماده a‏ 4( 


اة المواطنن الخاصة حرمة مها القانون . 

وللراسلات البربدية واتمرقية والحادتات التليقونية وغيرها من ومائل 
الاتعال حرمة » وسر يها مكقوله » ولا موز مصادرتها أو الاطلا ع 
علا أو رقابها لالام قضای سيب ولد حددة ووننا لأحكام القانون. 


و س سد 


ظ 


(مادة ٤ ٩‏ ) 
تكفل الدولتحرية العقيدة وحرية #ارسة الشماثر الدينية . 
زمادة (4Y‏ 


حرمة الرأى مكفوله » ولكل إنسان التعبيرعن رأ ونشره بالقول أو الكتاية 
أو اتصور أوغير ذلك من ومائل التعبير فى حدود القانون > والنقد اذا 
والنقد اللناء ان لسلامة البناء الوطنى:. 


(EA زمادة‎ 


محر ية الصبسافة والطبأعقواللشرووما ثل العلا م مكفولة ؛والرفابةم ل الصحف 
عظورة و إنذارها أو وقفهأ أو إلغاد وها بالطر يت الإدارى معظور ع ومجرق 


` أسناء فى حاله إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض عل لبحب 


والمطبومات ووسائل الاعلام رفاية عددة فى الأمور انى تتصمل بالسلامة 
العامة أو أغراض الأمن الفومى » وذلك كلموفقا لاقانون . 
(عادة 4 ۽ ( 
تكفل الدرلة للواطتين رة البحث الملمى والإبداع الأدبى والقنى 
(مادة ٠‏ ه) 
لاجرزآن عفار عل أى مواطن الاقامة فى جهة ميينة ولا أن يلزم 
بالإقامة 0 ل کان ناد أله ف الأ رال اة 3 ی القانون 1 
( مادم 5۹( 
لا جوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إلا 1 
زمادة 9م) 
لأواطنين حق المجرة الدامة أ وألموتوية 21 الخارجج ) رينم القائون 
هاا الحق وإسراعات وشروط المجرة ومغادرة اللاد . 
(مادة (e‏ 


معام ! الوب i‏ حقوق الإنسان أوال e‏ ۾ أو مدال . 
و ابلا تین السأسيين ممتاور . 
) مادة ۽ (٥‏ 
للواطنين دق الاججاع اتخاص فى هدوء غير ساملين سلاحا ونون 
عامة إلى إخطار مابق © ولا تجوز ارال الأمن حط وراج اعام م الخاصيه 
والاجماعان 


العامة والموا كب واتجمعان ماحةق حدود القانون ” 


) الفجريدة الرسمة ‏ المسد بي مكرر دأ 
۳ 
مادة 4 0 ( ظ 
الواطنين حق تكوين المعيات عل الوجه المبين فى القائون » ومحظر 
(مادة جه ) 
إنشاء النقابات والاتحادات عل أساس دعقراطى حق يكفله القانون» 
ونكون لها الشخصية الاعتبارية . 
ومنظم القانون مساهمة النقايات والانحادات فى تنفيذ اتلطط والبواجج 
الاجماعية » وى رقم مستوى الكفاية ودم السلوك الاشتراق من أعضائها 
و أيه أمواطا , ١‏ 
وهي مازمة بمساءلة أعضا ما عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواتيق 
(مادة به ) 
كل اعتداء على الحرية الششخصية أورمة الياة الخاصة للواطتين وعيرها 
من الحقوق وار بات العامة الى يكقلها الدستور والقانون حر عة لاتسقط ˆ 
الدعوى-الخحنائة ولاالمدنية الناشئة عا بالتقادم > وتكقل الدولة عوضا 
عادلا لمن وقح هله الاعتداء 1 
(مادة ۵ ) 
الدفاععن الوطن وأرضه واجب مقدس »والتجنيد|جبارى وققا للقانون ' 
(مادة 4ه ) 
حاية المكاسب الاشترأكية ودعمرا والحفاظ ميا واجب وطى ْ 
( مادة ° ( 
(مادة >1١‏ ) 
( ماده ) 
للواطن حى الا تحاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتقا لأحكام 


انون » وء اهمه فى الحياة العامة واجب وط . 


(مادة > ) 


ET الك‎ 22 CID lT TT E 053 > 


لكل فرد - تى اطبة ال لطات العامة كاية ويتوقهه » ولاتكون مخاطبة 
الدلطات المامة بإسم الماعات إلا للويئان النظامية والا شناص الاعتبارية . 


> الصادر فى 5 مبتمبر سنه ٩٩۷‏ 


الباب الرابع 


سيادة القانون 


سبادة القانون أساس الك فى الدولة . 


) ٦٥ (مادة‎ 


مايه الحقوق والحريات . 


(عادة ٦١‏ ) 
العقوبة شخصية . 


ولا حرعة ولا عقوية إلاساء عل قا تون ولاتوقععقوية إلا قضاتی » 
ولاعقاب إلا عل الأقمال اللاحقة لتار ع تناذ القانون . 


(زمادة ۷ ) 


اہم برئ حى ميت إدانته فى عا كة قانونية تكقل له فا انات 
الدفاع عن نمسه 


وکل متم فى جناية يحب أن يكون له عام يدافم عنه . 


ا ا 


و 


٠‏ الؤئدة تنيت القن | مكرر أ التاق ٠١‏ ببق متةاكهة لا 


= 


( مادة 4( 


لتقا حق. مصون ومكقول الناسكاقة . ٤‏ الكل مواطن حق الالتجاء 
ا قاضيه + الطيعي > وتكفل الدولة تقر سب جهات القغباء من المنقاضين . 


ويحظر النص ف القوائن على تحصن أى عمل أوقرار )دارىمن رقاية 
(مادة 4 ) . 


حق الدناع اساله أو الوكلة مكفرل . 
7 ركفل القانون لغر القادر بن مالا يا ومائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع 
عن قوم . 


ماده ۷( 


إلى ممددها القانون . 


:الاب الاس 


يلم لمم 
القصل الأول - رئيس الدوله 
(مادة ۷( 0 
رئيس الدولة هو رئيس الموورية » و يمر عل تا كيد سيادة الشمب 
وهل اترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوعدة الوطنية والمكاسب 
الاشترا كية » و رعى المدود بين النلطات لضان تأدية دورها فى السيل 
الوطى . 
( ماد ¥4( 
اريس المهور بة إذا قام خطر دد الوحدة لوطنية أو سلامة الوطن 
أو سوق مؤسسأات الدوله عن أداء دورها الدستورى أن قنذ الإحراءات 
السريمة لمواجهة هتا الخطر ؛ ويوجه يأنا إلى الثحمب © د يجرى 
الاستفتاء علي ما اتحذه من إحراءات خلال ستين يومأ من امماذها . 


(Yo ماد‎ ( 


نسترط فيمن يتخب ريسا هور به أن يكون مع ا من ايو ن 
مصمر يان ) وأن يكون عا عقوقه المدثية والسباسة »> وألا تفل سنة 


عن أر مين سنة مبلادية : ظ 
(زعادة V1‏ ( ( مادة ¥( 
ا راس هوري » و يعرض العرء' بح عل المواطنين 
را » ويكون لاسن الاتصال ن ري إباثه با وع أو الامنعائة + | وي رنج ف جل الشعب لمنصمب رئيس المرودية ينا عل اتتام 


عل الوجه الذى ينظمه النانون » و يحب إعلانه على وجه السرعة باتهم 
الموجهة اله » وله ولغيره اقظل أمام القضاء من آلإجراء الذى قيد يته 

. الششخصسية. وين القانون حق النظم عايكف لالفصل فيه خلال مدة غددة» 
و إلا وجب الافراج حا . 


.) ۷١ (نادة‎ 


تصدر الأحكام 3" بأسم الشعب ٠‏ ويكون الامتتاع عن تنغيذها 
أو تمطل تتفيذها من جا الو ظغين العموميين امختصين ر عة يعأقب 
عليها القانون » وللحكوم له فى د ذه الالة حق رقم الدعرى الحنانة 
مباشرة إلى الحمكة اة 


ثلث أعضابه على الأقل . ويعرض المرتم الحاصل على أغلبية تلى أعضاء . 


٠‏ مغلش عل المراطنين لاستفتاتهم فيه » فإذا لم عمل على الأغلبية المثار 


إلها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تار ية النصو بت الأول»: 
ويعرض المرح امال عل الأغلية المطلقة لأعضاء الحلس عل المواطنين 
لاستفتامم فيه 

و بعتار ارح رسا لمجمهورية حصو له عل الأغاية المطلقة لعدد من 
أعطوا وام فى الاستفتاء » فإن لم محصل المرثم عل هذه الأغلية 
رشع املس غيره . وتتبع فى شان ترشيحه ااه الابراءات ذاتها . 


(YY مادة‎ ( 


ومجوز إعادة | تتاب رئيس المهورية لمدة تالة ومتصلة . 


آل 


زهادة ۸ ¥( 
نيدأ الإحراءات لاختيار رئيس المهورية الديد قبل اتبا من 
رئدس الجمهورية الستين بوما 
أسبوع على الأقل » فاذا ابت هم امد دون أن يم اختيار الرئيس 
الخديد لأى مدب كان » اسمر الرئيس السايق فى مباشرة مهام الرئاسة 
ہی م أختيار حلفه . 


(عادة ۷4 ) 


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن داشر مهام منصبه الان تسكيلها و إحراءات انما كة أمابها ودد المقان 


الآنية : ظ 

” أقسم الله العظم أن أحافظ حلصا على النظام المهورى. 

كأملة » وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة را » 
0 ( ماده دم ( 

محدد القانون مريب رئيس المهورية . 1 

ولا سرى تعديل المرتب أثناء مدة الر ثاسة الى تقرو نبا التمديل 

ولا يجوز لرئيس النجوورية أن متقاضى أى مرت أو مكاناة أخرى ‏ 

(A ملد‎ ( 

لا يحوز ارئيس المهورية أثناء مدة رئامته أن يزأول مهنة حرج أو علا 
تجاريا أو مالیا أو صناصاء أو أن شترى أو 
أو أن يؤحرها أو سعهاشيئا من أمواله» أو أن يقايضها عليه . 

(AY le) 

إذا قأم مانم مؤقت حول دون مباشرة رس النهورية لاختصاميابه 

أناب هته نالب رئيس الجهورية . 
(عادة م ( 

إا قدم رئيس الموورية استقالته من منصبه وجه کاب الاستقالة 

إلى لس الشعب . 
ماده وم) 

ل حال لو متصب رس أجمهورية أو زه ادام عن العمل سول 
اثرئاسةمع قا رئيس علس الشعب » وإذاكان احالس محلا حل غل 
رئيس الحكة الدستو رية العا » وذلك شرط ألا ررح أا للرئامة . 

و بعلن محاس الشعب خلو منعسب رئيس زوريه . 

دم اختیار رئيس المهوربة لا[ مدة لا جاوز ستين نومأ ن تار 


للجريدة الرسية ‏ المدد كما مكرر د أ» الصادر فى ب 


۽ و مجحب أن ينم اختياره قبل انتهاء المدة | جنائة بناء 


ستأجر شيئا منأموال الدولةع | ملس الشعب المتخبن ع 


ما اللا د لط ل u saga‏ 


mT EY e EF Tm‏ سمس u‏ اسيلا سن وروي 


سكير سنه ډو 


(مادة ۸۵ ) 
اجام رئيس الجمهورية باتلبانة 
عل قاح 
ولا بصدر قرار الاتمام إلا بأغلبية لى أعضاء اماس . 


يكون العظمى أو بار تخاب حر ةه 


مغدم من ثلث أعضاء مجلس الشمب عل الأقل ع 


ويعف رئيس اللمهورية عن مله تجرد صدور قرار 
ناشب رئيس الموورية الرئاسة مزق لين الق 


وتكون عاکة 


الاجام » وتو 
ل الاعهام / 

رتاس الجهورية أمام یک خاصة ينظظم القانون 
> وإذا حم بآدانت 


الأخرى . 
الفصل الثانى _ السلطة التشريعية مجلس الشعب 


(عادة 5م ) 
وی مجلس الشعب ملطة النشريم ٤‏ وغرر السياسة العامة للدولة ع 
واتخطة العامة للتتمية الاقتصادية والاجتاعية » الموازنة المامة للدوزة ع 
كيمارس لرقابة على أعمال السلطة التتفيذية » وذلك كله عل الوجه الميبن 
ل الدستور . 


` أعنى من منصيه مع عدم الإخلال بالعقويات 


( ماده (AY‏ 
محدد القانون لاوا الاتخابية انى تقمم الا الدولة ع وعدد أعضاء 
عل ألا يقل عن ثلائمانة وثمسين عضوا » 
نصغهم على الأقل من المال والفلاسن › بويكون اتنام عن طريق 
الا تعاب المباشر السرى العام ۾ ا : 
وبين القانون تعريف العامل والفلاح ٠.‏ 


ووز اريس ابمهورية أن يمين فى مجلس الشعس مددا من الأمضاء 
لا يزيد على عشرة . 


( ماذة (ARA‏ 
محدد القانون الشروط الواجب تواقرها ق أعضاء علس ااشعب . 
وبين أحكام الاتاب والاستفنا, > عل أن بم الاقتراع نحت إشراف 
أعضاء من هرئة قضائة | 


( مادة ۸%( 
بلس الشعب . وفيا عدا الحالات الى 


القائرن , 


أن رتوا | نسم لعضوبه 


٠ 4‏ الجريذة اة ت المدد ]ا مکرر وأ » المساجر ف ۱۴ سبتمبرسسنة الهم ) 0 8 
: ماد 4°( ( ماده پ۹ ) 
يقم عضو يملس الشعب أمام انحاس قبل أن ساشر عمله المن مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضانه : 
5 5 العظى أن أحافظ طن وا ا 
قسمبالله العظے أن احا تخلصا على سلامة الو ن والنظام | لا رؤاخذ أعضاء عاس الشعب عما مبدونه من الأفكار والآراء فى أداء 
امهررى » وأن ن ار مصالم الشعب : وأن أحترم الدستور أعمالم فى ذنحلس أو انه . 
والقانون “ (مادة ٩ ٩‏ ) ) 
(مادة ١و)‏ لا جوز فى غير سالد التلبس بالر عة اماد أية إيتراءات جنائية ضد' 
سَقاضی أعضاء يلس الشعب مكاتأة ممددها القانون . عضو مجلس الشعب إلا بإذن سايق من لحاس . 
زعادة ؟45) وفى غير دور أنعقاد اماس متعين أخذ إذن رئيس الس . 


مدة مجلس الشعب تمس سنوات ميلادية من تأر عم أول اجماع له 

ومجرى الاتحاب لتجديد املس خلال الستين يوما السابقة على اتباء 
مده , 0 

ماده 4# ) 

عص اعاس بالفصل فى عة عضوية أعضائه . ونختص عكة القض 
بالتحقيق فى عة الطعون المقدمة إلى انحاس بعد إحالتها إلا من رئيسه 
وجب إحالة الطعن إلى ممكة القض خلال +سة عشر.يوما من تاو 
عل الحلس به »> و نجي الانتباء 
إحالته إلى محكة القض . 

وتعرض ندجة التحقيق والرأى الذى اتبت إله امعكة على الحلس 
النصل فى حة الطعن خلال ستين يوما من تار ثم عرض تجة التحقرق 
على أنحلس . 

ولا تعتر العضو مه اطلة إلا بقرار يصدر باغلبية ثلى أعضاء الخلس . 


زعادة ۽ 4 ) 
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل اتباء مدته التخب أو عن خاف له 
خلال ستين وما من تار ب إبلاغ الجلس محاو المكان . 
وتكون مدة العضو الحديد هى المدة المكلة دة عضوءة ملفه . 
( ماد هه ) 
لا جموز لمو مجلس الشمب أثناء مدة عقو ته أن شترى أو تار 
شيئا من أموال الدولة » أو أن بو حرها أو سغها شيا من أمواله أو أن 
يقريضبا عليه > أو أن يبرع مم الدولة عقدا بوصفه مترّما أو موردا 
أو مقارلا . 


من التحقيق خلال ١‏ لعن يوما من تار 


( 4 ٦ مأدة‎ ( 

لاوز إسقاط عضو به أحد أعضاء انحلس إلاإذا تقدالثقة والاعار » 
أو وقد أحد شر وط العضو به أو ص العامل أو اغلا أى لتب 
على أماسبا © أو أخل بواجبات عفوته 
إسقاط اعضو نه ٠‏ ن اماس أغاسة الى عاي 


: و جب أن نعبدر قرأر | 


ظ مأرية 


ومخطر اتلس عند أول انعقاد له عا امخدمن إحراء . 
(عادة )١ ٠١‏ 
مدسة القادة مقر مجلس الشعب ع ومجوز فى الظروف الاستقنائية 
أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى ناء على طلب ریس المهوز به أو أغلبية 
أعضاء المحلس . 
واجتاع. مجلس الشعب فى غر اكان المد له غر مشروع والقرار أت 
الى تصدر.فئه باطلة . 
( ماد ۰۷ ۹) ا 
يدعو رئيس ال ور ية مجلس اشع للانعقاد لإدور الستوى العادى قبل 
يوم اجيس الثانى من شر نوترةفإذ؛ لم يدع مجتمع تمك الدستور فى الوم 
امد كور © ودوم دور الاتعقاذ العادى سبعة شر على الأقل . 
ويفض رئيس المهورية دورته العادية . ولا يجوز فضها قبل اعتاد 
الموازنه العامة للدوله . 
زمادة 0 )١٠١‏ 
ناعو ريس المهورية علس الشعب لاجماع غرمادى > رداك 
فى حالة الضرورة » أو مناء على طلب بذلك موفع من أغلبية أعضاء علس 


وان رسن المهورية فض 7 غير المادى . 
( ماد ۱۰۳( 


شف جل لشب ولي له ورای ز أول اجتماع ادور الاتتتار 
سنوی اتعادى لددّدحدا الدور ع ؛ وإذا خلا مكان أحدم | خب الجاع 


من عل مله إلى اه مديه . 
( مادة ۽ 5 )١٠١‏ 
ع غاس انشعب لا محته نام ۽ املوب اسل فيه وكيني 
وطائقه , 


) (مادة وء )١‏ 


مجلس شعي وعهدع امحانظة عل النظام داخله ۽ و نول ذلك 


رئيس انلس . 
(مادة >. )١‏ 
ويحصوز أنعقاده فى جلسة صرية بناء على طلب رئيس الموورية 
أوالحكومة أوبناء على طلب رسد أوعشر ين من أعف'نه عل الأقل . 
ثم يقرر الجلس ما إذا كانت الممافثة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى 
فى جلسة علنية أو سرية . 
ظ زمادة باء ١‏ ) 
لايكون انعقاد الحلس صعيحا إلا محضور أغلبية أعضاله . 
وت تحذ مجلس قراراته بالأغلبية المطلقة هاضر بن » وذلك فى غير 
االات الى تسترط فما أغلبية خاصة ٠‏ وجرى القصوبت عل مشروعات 
القوانين مادة مأدة . a.‏ ا 
رفوا . 000 ظ 
(عادة لم١ ١‏ ( 
اريس الجهورية عند الضرورة وى الأحوال الاستقائية وتاه على 
نر يض من مجلس الشعب بأغلبية ثلى أعضاله أن يسدر قرارات 
لها فرة القانون » وجب أن بكرن الننغسوريض لمدة محدودة وأن 
كن فيه موضوعات هذه القرارات والأسس انى تقوم عا » وجب 
الو بض » فإذا لم تعرض أو عرضت ول يوافق الجلس علها زال ما كان 


امن قوة: القانون .. 
زمانة ١ ٠١‏ ) 
اريس المهسورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشسعبي حق 
امرراح القوانين . 
(مادة )11١‏ 


حال كل مشروع قانون إلى إحدى لمان الهلس لفحصه وتقديم 
قور عنه » عل أنه بالنسية إلى «شروعات موان المقدمة من أعضاء 
كلس الشعب قا لا ممال إلى تلك أمجنة إلا بعد شما أمام نة خامة 
لإبداء الرأى فى جواز نظر الحلس فما » ويعد أن يقرر امجلس ذإك . 


ش (مادة )١1١1‏ 
كل مشروع قانون اقترحه أحمد الأعضاء ورفضه الجلس لاوز تقدعه 
اة فى نفس دور الاتعقاد , 
< (مادة إ١‏ 
ريفس الجوو ريه حق أصدار القوانئن أو الاءتراض عايا . 
(مادة ٧‏ ) 
إذا اعترض رئيس اموورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب 
رده إليه خلال ثلائين يوما من تارج ابلاغ انيلس إ,ه . فإذالم يرد 
مشروع القانرن فى هذا الماد اعتير قانونا وأددر - 
وإذأ رد فى اليعاد المتقدم إلى املس وأقسره اة بأغلبية ثلى أعضانه 
أعتير فانونا وأصدر : 
( مادة 114( 
يقر مجلس الشعب انخطة العامة للتنية الاقتصاد.ة والاجتاعة . 
ويحلد القاتون طريقة إعداد اللوطة وعرضما على مجلس اذى . 
١‏ مادة م (۱1١‏ 
بحب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهر بن على 
الأقل من بدء السنة الى اللة » ولا تعتير نافذة إلا عوافقته علا . 
ويم التويت على مشروع الموازتة باايابا وتصدر قائون ع 
ولا جوز لس الشعب أن يعدل مشروع الموازية إلا عوائقة المكومةع 
وإذام يم اعتاد الموازية 1لمديدة قبل السنة الىآلية مل بالموازنة 
القدمة إلى حن اعيادها . 
وحدد القانون طريقة اعداد الموازنة 5 تحدد السنة المالة . 
ماده ١١‏ ) 
جب موائقة بلس الشعب على تقل أى مبلغ من باب إلى 1 رمن أيوال 
الموازنة العامذ » بوكذلك على كل مصروف غير وارد ا » أو زائد 
فى تقدرات! ؛ وتصدر بقانون . 
(مادوب 11( 
محدد القانون أحكام موازنات المؤسات والمرئات المامة وحماناتا , 
(مادة )١ A‏ 
يحب عرض الحساب اتلتاى للميزانية الدولة عل لس الشعب فى مدة 
لا تزيد على منة واحدة من تار يعم انتهاء السستة المألة . ويم التصوبت 
عله بايا بايا ٠‏ ويصدر بقانون . ظ 
يحب عرض التقرير السنوى يهاز المركزى للحامبان و لاحطلا 
على خلس الشعب . 
والجلس أن يطلب من الحوساز المركرى للحاسبات آي انات 
أو تفارير أخرى . 


الجريدة الزسنية ب المدد ۳ مكرر و » الصادر فى ۱١‏ سبتمير ستة VY ٠٩۷1‏ 


زعادة 6؟١١1)‏ 
إلشّماء ٠‏ اضرا العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . 
ولا يعقى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى 
حدود القاتون _ 
(مادة. ۲ ١‏ ) 


مرنھا . 
(مادة. إ٣ ١‏ ) 
لاوز للسلطة اتنفيذية ٠عقد‏ قروض أو الارتباط إعشروع 


برب مله أنفاق مبال من نعزانة الدولة ف فعرة مقبله إلا عوافقة 
ملس الشعب . 


زنانة؟؟1) 


والمكانات الى تتقرر على خزانة الدوله . وينظ القاتون حالات الاستثتاء 


مأ والجهات ألى تول تطبيقها - 
(مادة ١7‏ ) 
یدد القانرن القواعد والاحراءان الخاصة ع: الالزامات اأتعلقة: 


باستغلال موارد البروة الطبيعية والمرافق العامة ع 5 دين أحوال التصرف 
امعان فى المقارات املو كه للدولة والترول عن أعوالها المتقوإة والقواعد 


والإحراءات 1 لنطمة ذلك 1 


(مادة ع ؟١)‏ 


لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى وئيس مجلس الوزراء . 


أوأحد نوابه أو امد الوزراء أو نواجم أمسلة فى أى موضرع يدخل 

فى اختصاصامم . 

وعل رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أرارزراء ار 5 سبو ند الاجاية 
عر أسئله الأعضاء 1 

ومموز للعضو تحب السؤال فق أى وقت ولا مجوز وله ی نفس 
الملسة إلى استجواب . 

( ماده ون ؟ ١‏ ( 

لكل عضو من أعضاء يماس الشعب حق توجيه استجوابات إلى 
ريس مجلس الوزراء أو نوابه أو اأوزراء أو نوا م غحاميتهم فى الشئون 
الى ندنل فى اختصاصاحم 

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد مبعة أيام على الأقل من تقدعه ) 
إلا فی حالات الاستعجال الى براها الحلس وعوافقة ١‏ الجمكومة . 


بنظم التانون القوأعد الّساصة حاية الأموال العامة وإحراءات 


eg 252232222239292 mm i 
س س‎ 


( ماد ۱۲ ) 
الوزراء سسئولون أمام مجلس الشعب عن السيامة العامة اللدولة 0 وَكل 
وزير مسئول عن أتمال وزارته . < 
وأجاس الشعب أن يقرو حب الثقة من أحد نوات رئيس مجاس 
الوزواء أو أحمد الوزراء أو وهم » ولا يجوز عرض طلب حي ألقة 
إلا بعد استجواي » وبتاء على اقتراح عشر أعضاء الجلس . 
ولا جوز الجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام عل الأقل 
من تقذيمه , 
ويكون حب الثقة بأغلبية أعضاء املس . 
(مادة ۱۲۷ ) | 
حالس الشس أن غرر ناء عل طلب مشر أعضائه مسئولية رئيس 
مجلس الوزراء » ويصدر القرار بأغلية أعضاء انحاس . 
ولا جوز أن يصدر هذا اقرار إلا جد استجواب موجه إلى اكوم 
متضمنا عناصر اروم و وما اتبى إليه من ا فى هدا اشن وآسيايه 
وارئيس المهورية أن يرد التقرير إلى انملس خلال عشرة أيام » 
فإذا عاد الس إلى أقراره من جديد جاز أرئيس المهورية أن يعرض 
موذوع النزاع من انملس والمكومة عل الاستفتاه الشعى . 
وجب أن جرى الاستقتاء خلال تلان يوما من تارم الإفرار الأ 
نإذا جامث تنسية الاستفتاء مؤيدة لمتكومة اعتير الحلس منسلا + و إلا 
قبل ربس اللموورية امتقالة الوزارة . 
( دة ۲A‏ ۱ ( 
إذا قرر النحلس سحب ألثقة من أحد نواب ريس علس. الرزرأو 
أو الوزراء أو نواهم وجب عليه اعترزال منصبه . 
ويقدم ريس مجلس الوزراء استقالته إلى ريس المهور ية إذا تقررف 
سكوأيته أمام مجلس الشعب 
(عادة 1014 ) 
يجوز لمشرين عضرا على الأقل من أعضاء يماس الشعب طرح موضيخ 
(مادة ۹ ۲ ( 


للأعضاء ملس ادعب إبداء رغيات ق مو ضوعاتن عامة اف اه 
عاس الوزراء أو أحمد توابه أو أحد الوزراء ٠‏ 


اا 0 


الجريدة الرسية ‏ المدد "ا مكرر « أ > المصادر فى ١‏ سبتمير مسنة انهل 


) ١15 زمادة‎ 

علس الشعب أن يكوّن نة خاصة أو يكلف نة من لحاته بفحص 
شاط إحدى المصاط الإدار بة أو المؤسسات العامة» أو أى جواز تنفيذى 
أوإدارى » أو أى مشروع من المشروعات المامةء وذلك من أجل تقمى 
الحقائق » وإبلاغالجلس عحقيقةالأوضاع الم الةو الإداريةأو الاقتصادية 
أو إخراء حقيقات ف أى مؤضوع تلق بعل من الأعمال السابقة . 

و نة فى سيبل القيام جمهمها أن جمع ما تراه من أداة ع وأن للب 
ماع من ترى سماع أقراله ؛ وعلى حميم الحهات التنفذية والإدارية 
أن تستجيب إلى طلا ؛ وأن تضم تحت تصرفما مدا الغرض مأ تطليه 
سن وثائق أو مستندات أو غرذلك 1 


(YY ak) 
أن راس اجمهورية عند اقتا دور ألا عفاد العادى خلس اثحب‎ 


سا يتضمن السياسة العامة للدولة وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى . 


أمام املس . 
ونحلس الشعب مناقشة بيان ريس الموورية ٠‏ 
زمادة ۱۳٣‏ ) 
يفدمرئيس غلس! وزرأء ات تألغ_الوزارة وعند أفتتاح‌دور إل ةاد 
العادى خلس الشعبي ِ برناج الوزارة 3 
ومنافش جاس الشعب هذا اراج . 
(مادة £ ۳ ) 
مموز رئيس مجلس الوزراء ونوايه والوزراء ونوامم أن مكرنوا أعضاء 
فى خلس الشعب > کا جوز لخر الأعضاء مم حور جلسات الجلس 
و لابه - 
(مادة ١‏ ( 


سمع رئيس مجلس الوزراء والوزراه فى مجلس الشعب ولان کا طلبوأ 
اكلام ؛ وغ أن نستعيتوا من رون من كار الموظفين. ولا بکون لأوزر 
ضوافت ١‏ اود عثد أذ الرأى َ إلا إذا کان ص الأعضاء , 

(۱۳٦ ماده‎ ( 

لاجوز ارعس المهورية عل علس الأعب إلا عند ألرررة و بعد 
امتفتاء الشعب > و يصدر رئيس المهورية قرارأ يوقف جلدات الس 
و إجراء الاستةتاء شلال ثلاثين يوء! > فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد 
من أعطوا آم وام الحل 4 أصدر ريدس أخمهورية قرارأ به . 

وجب أن تل القرار على دعوة الاخبين لإراء ا تخايات 
تملس الع ف .ماد لاجاور عتبن وما من تارسح إعلان تة الاسجوجاء. 

ويج املس الحديد خلال الأيامالمشرة اة لام الاتاب . 


س د 


الفصل الثالث ‏ السلطة التنفيذية 


الفرع الأول 
رئيس ا هور يبه 
( ماده ۱۳۷ ( 
شولى رئيس المهورية اللطة التتقيذية > وع ارس عل الوه ألميين 
قالدستور . 
(مادة ۱۳۸ ) 


يضم رئيس ال مهررية بالا تراك مع مجلس الوزراء السياسة المامة للذ ول 
ولمرقان على تنقيدها مل الوجه المبن فى الدستو 


(مادة ۱۳۹ ) 
رئيس الموورية أن يعن نائيا له أو اک٤‏ ودد اختصاساتم ۽ 
ويسفييم من امم . 
ولسسرى التواعد المنظمة لمساعءله رئيس المهور هأ عل لواب رئيس 
الموورية . 
' (مادة )١ £ ١‏ 
يؤدى الب رئيس الموورية > أمام رئيس المهورية » قبل مياشرة 
مهام منصبه اللدين الآنية : 


” قم الله العظم أن أحافظ مخلصا على النظام المهورى ع 
وأن أ الدستورر والقانون ِ وأن أرعى مصالح الشعس رعاية 


كاله 5 وأن أحاذل عل استقلال الوطن وسللامة أراضه “ 


(مادة 1غ ١‏ ) 
ھن ريدس المهورية رئيس علس الوزراء وقوأيه والوزراء ونوا م 
ويعفهم من مناصيوم . 
( ماد 14( 


زس اوور به حق دوه على اأرزراء ةاد وحصور جلا 
وتكون له رثامة الحلسات اتی محضردا » م بكرن له حق طلب تقاريي 
من الوزراء ٠‏ | 
(عادة £ )١‏ 
بعين رئيس اوري ألأوظفين الماثيين واھ كر 
ودام لى عل الوه المبين ف انون ١‏ 
م يعتمد ممنل الدول الاجنبية السياسين . 


من والمثان ال مام ن؟ 


ار الرسمية . 


(El) 
يسدر رئيس المهورية اللواخ اللازمة تنفيد القوائن » عا‎ 
لس قد تعديل أو تمطيل لها آو اعفاء من تنفيذها 4 ولهدأن شوض‎ 


ار ھ 4 أصدارها - و جور أن ا إأقانون من يدر القرارات 
اللازمة لتتفيده . 
. (مادة هم )١‏ 
بصلر ريدس الجهررة لواح الضبط ..: 
(مادة £ )١‏ 
ندر ریس اتمهورية لقرارات اللازمة لإنساء وسنظم المرائق 
والمصالح العامة . ظ 
(مادة £ )1١‏ 


| إناحدث فى ضية مجلس الشغب ما يؤجب الإسراع فى انخاذ 
تداس لا محتمل اتير جاز لرئيس المهورية أن يصدر فى شاا 
فرارات نكون لما قوة القانون . 


وجب عرض هذه القرارات عل #لس الشعب خلال هة 


'عشر وما من تاريخ صدورها إذا كان امحاس فاا © وتعرض فى أول 
جاع له فى حالة الحل أو وقف جاساته ٠‏ فإنا لم تعرض زال يأر 
ر حى ما كأن ها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك › 
وإذا عرضت ولم برها اللخلس رال بار رجعى ماكان لها من قرة 


اثقاتون » إلا إذا رأى اتحلس اعتاد تقفاذه! فى الفيرة الساقة 
أو نسوية ما رتب عل 1 ارها يوجه آخر . 
٠‏ ماد 4 )١‏ ظ 
بعلن رئيس المهورية حاله الطوارئ على الوجه المين ف أتقانون » 


ويب عرض هذا الاعلان عل مجلس الشعب خلال المسة عشر يوما 
التالية قزر ما ما براه فسأنه . 


وإذا ون مجلس الثمب متحاد .يعرض المي على اناس ادد 
أول اجتاع له . 


1 وق يع الأحوال يكون أملان عاله الطوارئ للدة-غدد »> 
إلا يجوز مدما إلا موائقة علس الشعب . 


(مطدة ۱4 ( 

اريس اللمهورية حق العفو عن المقوية أو تخفيفها » أما العفو 
الشامل فلا يكون إلا بقانون . . 

) زمادة . م١‏ 00 

10 موري و القاد ا عل للقوات 


. اة دغر الذى 


ت المدد ]كم مكرر اء لعافو ف ۴ز متیر سن 1801 ۳ 


( مادة 101( 
رئيس" ا مهورية: يعرم المعاهدات ع وبلغها مجلس الشعب 
مشفوعة ١ا‏ ناسب من البيان . ومكون الما قوة القانون بعد إبرامها 
واتصديق علما ونشرها وفقا الا أوضاع المقررة . 
عل أن معاهدات ت الصاح واتسالف واتجارة والملاحة و- 
المماحدات الى ترب علا تعديل فى أراضى الدولة » أو الى تلق 
عقوق السيادة » أو الى تمل شْزَانة الدولت شتا من التغقات 
غير الواردة قى الموازنة ع تيب مواققة مجلس الشمي علها . 7 ' 


زمه وةى) 0 
رئيس المهورية أن ستفى الشعب فى المسائل المامة الى 
تتصلى يمصالم البلاد اليا . | 
الفرع الا 
٠‏ الحكومة 
(عادة ٣ه‏ ) 


الحكومة.هى اليئة التتقيذية والإدارية العليا الدولة . 
الكومة من ريس لس الوق راء ونوابه والوزراء ونواجهم . 
ولشرف رييس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة . 
(مادة £ ه١‏ ) 
سترط قيمن بين وز را أو نا وزير أن يكون مصريا » مالقا 
من العمر خمسا ولان سنة ملادية على الأقل > وأن بكرن متا 
بكامل حقرةه المدنية والسياسية . 


وتكون 


زناه وةى). 
بؤدى أعضاء الوزارة » ألم راس اجمهورية ۽ ل اشر 
مهام وظائفهم المين الآثية 
1 بأئله ! 3 أحافظ مخلصا على النظام اللجوورى » 
وأن أحترم الدستور والقانون » وأن أرعى مصاح الشعب رعاية 
كاملة » وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “ . 
(مادة ١6‏ ) 
غارس ملس الوزراء بوجه خاص الاختصماصات الآثننة : 
() الاشتراك مع رئيس الموورية فى وضع السياسة العامة للدولة * 
والإشراف عل غيدها وفقا للقوانئن والقرارات المهورية . 
(ب) توجيه وتسيق ومتابعة أعمال الوزارات والنهات التابعة لا 
واطهئات والؤسات العامة , 


(ج ) إصدار القرارات الإدار ية والتنفيذية وفقا للةوانين والقرارات 
ومرآقبة مفيذها . 


<٠ ١‏ #جريدة الرسسية. المدد ]۳ مُكرر د أ» الصادر فى ٣۲‏ سبتمبي سنة ۷ا 


| 


( د) إعداد مشروعات القوائين والقرارات . )ماد (1Y‏ 

(ه) إمداد مشروع الموازنة المامة للدولة . تشكل احالس الشعبية التلية تدر ميا على مستوى الوحدات الإدارية . 

(و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة . عن طريق الانتحاب الباشر » مل أن يكون نصف أعضاء انلس 
00 - 8 531 - - إل 5 8 الفلا . إلا" »> امم 7 

(ز ) عقد القروض ومتحها وفقا لأحكام الدستور . نبي على الاقل من بال م حين » ويكفل القانون تقل السلطة 
املا وة منقيذ القوانين والحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق 1 0 Î‏ 1 0 

3 المواطنين ومصال الدركة . ویکون اسختيار رؤساء ووكلاء الا لس بطر بق الا تخاب منوبن الأعضاء . 

(مادة باه ١‏ ) ظ (مادة ١51“‏ ) 


بين القانون طريقة سيل احالس الشعبية اللية »> واختصصاصاتا 
ومواردها المالية » وضضانات . أمضام ا » وعلافامب؟ يملس الشعب 
والحكومة ع ودورها فى إعداد وتنفيد خطة التنمية وق اأرفاية مل أوجد 


الوزيرهو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته » ويتول رمم سياسة الوزارة 
فق حدود السياسة العامة للدوله » ويقوم شفذها ۔ 


(مادةممره .)١‏ | - النشاط اتختلغة . 

لا جوز للوزير أثناء تول متصببه أن بزاول مهنة راعلات تار الفرع ارا 
أو مالا آو صتاعا »أو أن شترى أو سأر شيا من أموالالدولة » أو أن 2 ٠‏ 
بو حرها أو يبعها شيا من أمواله » أو أن يتايغبا عليه . احالس الشعيية المتخصصة 

u د ا‎ 5900 (104 al). 

خا لس متحجهبجبية 3 نعأون سة العامة 

يس اهيوري ولس الشب حق ما افا ت | ادر فى حمبممجالات النشاط القوى » ,نكر هذه الى اة | 

بنه من رانم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو نسبها 5 ا م نج ؟وسون 8 ریس 


بکون قرار مجلس الشعب بأعهام الوزير بناء على اقواح بقدم من “مس الموورية . ويحدد شكيل كلمنها واختصاصاته قرار من رئيس المهورية . 
و ال اام ك 4 ا ل 


أعضائه عل الأقل » -ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغبية تى أعضاء الفصل الرابع ‏ السلطة القضائية 
املس . (عادة م )١‏ 
( مادة ١١ ١‏ ) الاطة القضائة مستقلة » وتولاها انحا م على اختلاف أتواعها 
يوقف من يهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره > أ ودرجات! » وتصدر أحكامها وقق القانون . 
ولا عول اتتهاء خدمتة دون إقامة الدعوى عليه أو الاسعرار فبا . (مادة )١ ١‏ 
رتکون اة الوزيرو إبوامات الحاكة انتما والعقاب عل الوه القضاة مستقلون » لاملطان عم فى قضامم لغير القانون ولايحو ز لأب 
المبين بالقانون ‏ سلطة التدخل ف القضايا أو فى ششون العداله . 
ودسرى هذه الأحكام على تواب ارا ظ (عادة ۹٩۷‏ ) 
لفرع الثالث | مدد القانون الميئات القضائية واختصاصاتماو ينظم طريقة تشكيلهاء 
ودين شروط وإحراءات تعيين أعضائها وتقلهم . 
الأدارة المحلة (مادة A‏ ( 
(مادة ۱٩1‏ ) القضاة غير قابلين للعزل . و ينظ القانون مساءلتهم تأدييا . 
تقسى موورية مصر العرية إلى وحدات إدارية تتم بالشخصية (مادة ١١8‏ ) 
الاعتبارية » منها الحافظات والمدن والقرى » ووز إنشاء وحدات علسات انحا علنية إلا إذا قررت انحكة جعلها سرية مراعاة للنظام 


إدارية أخرى تكون لما الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة | العام أو الآداب . وفى حيع الأحوال يكئون التطق بلح فى جلسة 


الجر دة الزسبمية ‏ العدد |" مكرر « ع الصادر ق ١‏ مستمير سئة ١ 4Y1‏ بخ 


( مادة 0 ۷ ( 
اسهم الشعب فى إتأمة المدالة على الوجه وفى ادود المبينة فى التانون . 
(مادة ١1/١‏ ) 


ل لقان 0 الدولة © وین اختصاصاما والشروط 
(مادة 5 
مجلس الدوله هشة قضاية مستقلة 4 وممتص بالفصل ف المازعات 
إلا ار وق الدعاوى التأدينية 4 ودد القا نون اختصاصاته الر خرى - 
(مادة 8# 1) 
قوم عل * شون الهيئات القضائية » مجلس أعل رأسه رئيس انور بد . 
وان ألقِاتون طريقة تشكله واختصاصاته وقراعد سير العمل فيه ٠‏ وَبَوٌحد 
أ فی مشروعات القوانين ای تنظ شثرن الميئات ت القضاسة ) 


الفصل امس 
00222 


الحكمة الدستورية العلا حيئّة قضائية مستقلة قامة بذام.) » فى مهوورية 
مصر ألعر ية » مقرها مدينة القاحسة 


(مادة م ۷ )) 
حول اة الدستورية العلا درن غيرها ارتا القضاصة عل دستوريه 
القوأ بن يد 3 تون سەر الوص اشر تع م وذلك كله 


و بعين اقانون الاختصامان الاخحرى الحكة و نفام الإسراءات ای 
بع أمامها . 
(مادة 1 17) 


بنظم القانون تة اسک المكة الدس تور مه العليا © و سين | روط 
الوأجب ترافرحأ فی أعضنائها وسقوقوم وحصانامم 1 


(مادة ۷¥( 
أعم اء امحككة الدستورية العليا غمر فابلان للعزل > وتتولى احكة ماءلة 
أعضائها على الوه المبين بالقائرن , 
YA ask)‏ 1( 


لسر ر 3 ل اتر بده اة ال ع كام لمادرة من * اميك الدم تور ية العلا 
فالدعاوى اك سترر ية راچرارات الى ادر مسار النصر ص أخشرعرةع 


3 انعأ نون ٥ا‏ ينرس عل المح ع دسدور به بحن شمر يعى 
من أثأر . 


المداعى العام الاشترای 
(مادة 4 6 
ایکون الماع امام الاشترا ی مسثولا عن أحاذ ال رامات الى تكفل 
۳ المكاسب الاشرا كةو الترام السلواه الاشترا کی » ولد القاتون 


اختصباصايه + الأخرى ' وبکون اضعا أرقاية مجلس الشعب» وذلك كله مل 


الفصل السادس - 


الفصل السابع - القوات ااسلحة ومجلس الدفاع الوطبى 
)١186 2‏ . 


الدولة وحدهاً ھی إلى از شيع القوات الل وى ملك الشب > 
مهما حاية البلاد وسلامة أراضها وأمنها و<أية مكاسب النضال الشعى 


٠‏ اشا كه ٤‏ ولامجوز لأية هيفة أو ماعة إنساء لساكلات عسكربة 


أو شيه عمس به 
وبين القانون شروط اتهدمة والترقية فى القوات المسلمة . 
زمادة ١م )١‏ 
نظ التعبثة العامة وققا للقانون . 
(مادة ۲ ۸ )١‏ 
يفلأ مجلس سمى ” مجلس الدفاع الوطى “ سول رئيس الموورية 
رئاسته + وختص بالنظر ف الشكون الخاصة يوسائل تأمينالبلاد وسلامتها + 
و سين القانون اختعيامانة أل خرى , 
(مادة )١ A‏ 


لم القانون القضاء السكرى » وسن اختصاصايه ق ) حدود المبأدى ْ 
الواردة فى الدمتور . 


الفصلى الثلمن الشرطة 
(مادة ۽ ۸ )١‏ 
الشرطة حيئة مدترة نقاية » رئيسها الأعلى رئيس المهورية . 
وتؤدى الشرطة واجها فى خدمة التعب ء وتكفل للواطين الطياتينة 
والامن وشم ر عل د النظام والأمن العام والآداب › وتثوللى تيد 


ما نذرط ۾ عليها انقوانين واللواح من واجبات » وذلك كله على الوه 
المبين بالقانون . 


أحكام عامة وانتقالية 


(نادة مم \ ( 


نة القاهرة 


(NAT ak) 


بین القانون الم المصرى والأحكام الخاصة به » كا يبين شعار الدولة 
والأحكام ألاصة يه .. 


( (AV ale) 


لاقسری أحكام القوانين إلا على مايق من ارخ العمل بها » ولایترتب 
علمها أر فيا وقع قباوا . ومع ذلك يحوز ف غير المواد التائية النص 
ف اقانون على خلاف ذلك عوافقة أفلبية أعضاء علس الشعب . 


( AA (مادة‎ 


قشر القواين فى امريد لرتمية خلال أمبوعين من يوم إصدارها » 
ر عل ا معد شهرمن الوم اتالى تار نشرها ء إلا إذا عددت لذلك 
مدا ر َ 0 


زمادة 4م )١‏ 


لكل من رئيس اليم ورية وجاس الشعبٍ طلب تعديل مادة أو أ كر 
من مواد الدستور » وحمب أن بذ كرف طلب التعديل المواد الطلوي 
تعدولها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , 


الجريدة الرسمية _ المدد | مُكرر < أ > المادر فى ١‏ سيتمبر سنه ډه 


فإذا كان الطلب عادرا من اس الشعب وجب أن يكون موقا 
من ثلث أعضاء الحلس مل الأقل . ظ 


وف جميع الأحوال بناقش الحاس ميدأ التعديل ويصدر فراره فى شأزه " 
بأغلبية أعضائه > فإذا رفض الطاب لامجوز إعادة طلب تعديل المواد ذات! 
بل ٠عنى‏ منة على هذا الرفض . 


وإذا وافق مجلس الشمب عل مبدأ التعديل يناش » بد شرن 
ص تارم هده الموافقة » المواد المطلوي تعديلها ٠‏ فإذا وافق عل التعديل 
ثلنا عدد أعضاء الجلس عرض عل الشعب لاستفتائه ى كانه ٠‏ 


فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان تتيجة الامتفناء . 


) ٩4 ۰ (عأدة‎ 


سى مدة رئيس المهورية المالى باتقضاء ست نوات من تار 
إعلان تابه رئيسا لمجمهورية العرمية المتحدة . 


)د 4( 


13 ما قررته القواءن والاواع من أحكام قبل صذور هد| الدستور ى 
“محا ونافدا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وتقا القواعد والإسراءات 
المغررة .هذا الدستور . 


(مادة ۱4۲ ) 


كارس الحكة الملا اختصاصامها المبينة قى القاتون الصادر ,إتثائها » 
وذلك حى بم تشككل المحكة الدستورية الملا _ 


ماده لوو ) 


يعمل مدا الدستور من تارجم إعلان موافقة الشعب عليه فى الاسمفناء ‏ 


رقم الايداع بداو الكتب 1/1٥‏ 1 اة العامة لشعون الثامم الأميراءة ta ITF‏ $ 


پر خ> هم 


ديباجة وسقة الدسنور 
نحن جماهير شعب مصر › 
باسم الله الرحمن الرحيم وبعوله . 

هذا هو دستورنا : وثيقة ثورة الخامس والعشرين من ينأير › التى فجرها شبابنا ‏ 
والتف حولها شعبنا › وانحازت إليها قواتنا المسلحة . 

بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر 
والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار. 

وجاهرنا بحقوقنا الكاملة «عيش» حريةء عدالة اجتماعية: كرامة إنسانية», 
مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا. 

واستعدنا أجراء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر ؛ فأقمنا أعرق دولة 
على ضفاف النيل الخالد » عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز » وقدمت للعالم 
أول أبجديات الكتابة » وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق . واحتضنت أنبياء الله 
ورسألاته السماوية » وزينت صفحأات التاريخ الإنسانى يمواكب الإبداع . 

واستمرارا لشورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء › لبناء دولة 
د مقراطية حديثة ؛ نعلن ممسكنا بالمبادئ التالية : 

أولاً : الشعب مصدر السلطات ؛ يؤسسها . وتستمد منه شرعيتها . وتخضع لإرادته .. 
ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها , لا امتيازات تتحصن خلفها . 

انيئا : نظام حكم ديمقراطى ؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة . ويعمق التعددية 
السياسية والحزبية, وبضمن نزاهة الانتخابات: وإسهام الشعب فى صنع 
القرارات الوطنية. 


ثالثًا: كرامة الفرد من كرامة الوطن .. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ؛ فالنساء 
شقائق الرجال» وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية. 

رابعا: الحرية حق؛ فكرا وإبداعًا ورأيًاء وسكدًا وأملامًا وحلاً وترحالاً» وضع الخالق 
أصولها فى حركة الكون وفطرة البشر. 

خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع : مواطنين ومواطنات ؛ فلا قييز › 
ولا وساطة. ولا محاباة, فى الحقوق والواجبات. 

سادسًا: سيادة القانون أساس حرية الفرد » ومشروعية السلطة. وخضوع الدولة للقانون؛ 
فلا يعلو صوت على قوة الحق: والقضاء مستقل شامخ» صاحب رسالة سامية فى حماية 
الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. 

سابعا: الوحدة الوطنية فريضة:؛ وركيزة بناء الدولة المصرية الحديقة وانطلاقتها نحو 
التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات 
لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية. 

ثامتا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب ؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة 
محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسىء وهى درع البلاد الوأقى. 

تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايته › 
وفرض موازين العدالة . فلا عدل بلا حماية ‏ ولا حماية بغير مؤسسات أمنية تحترم كرامة 
الإنسان وسيادة القاثون . 

عاشراً: الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقيل وضرورة مصيرء 
يعضدها التكامل والتأخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد الطبيعى 
لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون. 


الجريدة الرسمية - العدد 0١‏ مكرر (ب) فى ۲١‏ ديسمبر سنة 1.0١7‏ 0 


حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية » تجسيد لقواها الناعمة ونموذح عطاء 
بحرية مبدعيها ومفكريهاء وجامعاتهاء ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية: 
وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامهاء وكنيستها الوطنية, وأزهرها الشريف الذى كان 
على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن, راعيا للغة العربية الخالدة » والشريعة 


نحن جمأطير شعب مصر , 
إيمانا بالله ورسالاته › 
وعرفانًا بحق الوطن والأمة علينا : 
واستشعاراً لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية . 
نقتسدى ونلتسزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور » الذى نقبله وفنحه لأنفسناء 
مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه » وعلى حمايته واحترامه من قبل 
جميع سلطات الدولة والكاقة . 


5 الجريدة الرسمية - العدد 0١‏ مكرر (ب) فى ۲١‏ ديسمبر سنة ۲٠٠۲‏ 


الباب اول 
مقومات الدولة واجتمع 
الفصل ال ول 
المقومات السياسية 
المادة(١)‏ 
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة » موحدة لا تقبل التجسزئة › 
ونظامها ديمقراطى . 
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلاميةء ويعتز بانتمائه لحوض النيل 
والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى» ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية . 
المادة(؟) 
الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لغتها الرسمية؛ ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع. 
ادغ( ) 
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهوه المصدر الرئيسى للتشريعات المنظّمة 
لأحوالهم الشخصية. وشئونهم الدينيةء واختيار قياداتهم الروحية. 
المادة(1) 
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة, يختص دون غيره بالقيام على كافة 
شتونه» ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. 
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. 
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. 
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء 
هيئة كبار العلماء. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(0) 
السيادة للشعب يمارسها ويحميهاء ويصون وحدته الوطنية» وهو مصدر السلطات؛ 
وذلك على النحو المبين فى الدستور. 


الجريدة الرسمية - العدد 0١‏ مكرر (ب) فى ۲۵ ديسمبر سنة ۲٠.١١‏ ۷ 


المسادة ( 5 ) 
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى» وال مواطنة التى تسوى بين 
جميع ا مواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول 
السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينهاء وسيادة القانون. واحترام حقوق 
الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. 
ولا يجسوز قيام حسزب سياسى على أسساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس 
أو الأصل أو الدين. 
المسادة ( ۷ ) 
الحفاظ على الأمن القومى» والدفاع عن الوطن وحماية أرضه» شرف وواجب مقدس. 
والتجنيد إجبارى؛ وفقًا لما ينظمه القانون. 


الفصل الثانى 
المقومات الاجتماعية والأخلاقية 
المادة 861 ) 


تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية» وتلتزم بتيسير سبل التراحم 
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع. وتضمن حماية الأنفس 
والأعراض والأموال. وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله 


فى حدود القأنون. 


المسادة ( ٩‏ ) 
تلتزم الدولة بعوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين» دون قييز. 
المادة )٠١(‏ 


الأسرة أساس المجتمع» قوامها الدين والأخلاق والوطنية. 

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية؛ وعلى تماسكها 
واستقرارهاء وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان» والتوفيق بين واجبات المرأة نحو 
أسرتها وعملها العام. 

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة الُعيلة والمطلقة والأرملة. 
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المادة(١١)‏ 
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية 
والوطنية, والحقائق العلميةء والثقافة العربية. والعراث التاريخى والحضارى للشعب؛ 
وذلك وفقا لما ينظمه القانون. 


المسادة ( ١۲‏ ) 
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع؛ وتعمل على تعريب 
التعليم والعلوم والمعارف. 
المسادة( ١۴‏ ) 
أنشاء الرتب المدنية محظور. 
الفصل الثاليت 
المقومات الاقتصادية 
المسادة ( 44 ) 


يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة 
وتحقيق الرفاه. والقضاء على الفقر والبطالة. وزيادة فرص العمل والإنتاج 
والدخل القومى. 

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل, وضمان عدالة التوزيع. 
وحماية حقوق المستهلك, والمحافظة على حقوق العاملين» والمشاركة بين رأس المال والعمل 
فى تحمل تكاليف التنميةء والاقتسام العادل لعوائدها. 

ويجب ربط الأجر بالإنعاج. وتقريب الفوارق بين الدخول, وضمان حد أدنى للأجور 
والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن» وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه 
إلا بناء على قانون. 


الجريدة الرسمية - العدد 6١‏ مکرر (ب) فی ۲۵ ديسمير سنة ۲۰۱۲ ۹ 


المسادة ( ۱۵ ) 
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنىء وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية 
وزيادتهاء وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة 
السمكية وحمايتهاء وتحقيق الأمن الغذائى» وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن 
إدارته وتسويقه» ودعم الصناعات الزراعية. 
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية؛ ويحمى الفلاح 
والعامل الزراعى من الاستغلال. 


المادة )١5 ١‏ 
تلعزم الدولة بتنمية الريف والبادية؛ وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين 
وأهل البادية. 
سادة ( 4۷ ) 


الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى» وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية. 
وتدعم التطور الصناعىء وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. 
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. 
المسادة ( 1۸ ( 
الشروات الطبيعية للدولة ملك الشعب» وعوائدها حق لهء تلتزم الدولة بالحفاظ 
عليهاء وحسن استغلالهاء ومراعأة حقوق الأجيال فيها. 
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولةء أو منح امتياز باستغلالهاء أو التزام مرقق عام: 
إلا بناء على قانون. 
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. 
المادة(98١)‏ 
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية؛ تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتهاء 
ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. 


المسادة ( ۲١‏ ) 
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتهاء وصيانة الآثار 
والمحميات الطبيعية: وإزالة مأ يقع عليها من تعديات. 
المادة (١؟‏ ) 
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأتواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقفء وتحميها؛ 
وفقًا لما بنظمه القانون. 
المادة(؟>؟؟) 
للأموال العامة حرمة؛ وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع. 
المادة( ۲٣۳‏ ) 
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورهاء وتدعمهاء وتكفل استقلالها. 
المادة(1؟) 
الملكية الخاصة مصونةء تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون 
انحراف أو احتكارء وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى 
الأحوال المبينة فى القانون» وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامةء ومقابل تعويض 
عادل يدفع مقدما. 
وذلك كله وفقا لما بنظمه القانون. 
المادة(0؟) 
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. 
وينظم القانون الوقف» ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله. واستثمارهاء وتوزيع 
عوائده على مستحقيها؛ وفقًا لشروط الواقف. 
المادة ( ۲٣‏ ) 
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. 
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا الغاؤها إلا بقانون» ولا يعفى أحد 
من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك 
من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون. 


المادة(7؟) 
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أربأاحهاء ويلتزمون بتنمية الإنتاح 
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية, وفقًا للقانون. 
ويكون قثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة 
من عدد الأعضاء المتتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون شيل صغار الفلاحين 
وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات 
التعاونية الزراعية والصناعية. 
المادة ( ۲۸ ) 
تشجع الدولة الادخارء وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. 
وينظم القانون ذلك. 


المسادة (8؟ ) 
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام» وبقانون» ومقابل تعويض عادل. 
المادة (+” ) 


المصادرة العامة للأموال محظورة. 
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. 
لباب الثانى 
الحقوق والحريات 
الفصل اة ول 
الحقوق الشخصية 
المادة( ”١‏ ) 
الكرامة حق لكل إنسان» يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. 
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه. 
المسادة ( ۲۲ ) 
الجنسية المصرية حقء وينظمه القانون. 
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المسادة (TF O‏ 
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز 
بينهم فى ذللك. 
المادة(1؟) 
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا قمس. 
المسادة ( ۴۵ ) 


فيما عدا حالة التلبس» لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من 
التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. 

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة؛ وأن 
يقدم إلى سلطة النحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى 
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. 

ولكل من تقيد حريته» ولغيره» حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه 
خلال أسبوع» وإلا وجب الإفراج حتمًا. 

وينظم القائون أحكاء الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه» وحالات استحقاق التعويض 
وأدائه عن الحبس الاحتياطىء أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم 
المنفذة موجبه. 

المادة 50" ) 

كل من يقبض علیه» أو يحبسء أو تقيد حريته بأى قيدء تجب معاملته بأ يحفظ 
كرامته. ولا يجوز تعذیبه» ولا ترهیبهء ولا إكراهه. ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. 

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا. وخاضعة 
للاشراف القضائى. 

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبهاء وفقا للقانون. 


وكل قول صدر تحت وطأة أى مأ تقدم, أو التهديد بشىء منهء يهدر ولا يعول عليه. 
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المسادة (/ة”؟ ) 
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائی» ويحظر فيه كل ما ينافى 
كرامة الإنسان» أو يعرض صحته للخطر. 
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم؛ وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم. 
المادة(لم"؟ ) 
لحياة المواطنين الخاصة حرمة؛ وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية 
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها مسن وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها. 
ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددةء وفى الأحوال التى يبينها القانون» وبأمر قضائى مسبب. 
المادة (58؟ ) 
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغائة:؛ لا يجوز دخولهاء ولا تفتيشهاأ. 
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون» وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان 
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. 
المسادة ( +1 ) 
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيهاء ويحمى القانون الإنسان 
ما يهدده من ظواهر أجرامية. 
المادة(١11)‏ 
لجسد الإنسان حرمة؛ ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب 
الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق» ووفقًا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية: 
وعلى النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة (؟1 ) 
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. 
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة, ولا منعه من العودة إليه. 
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة, ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى 


الدب ؛ ولمدة محددة . 


الفصل الثانى 
الحقوق المدنية والسياسية 
المادة( 4۳ ) 
حرية الاعتقاد مصونة. 
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 


المسادة ( 11 ) 
تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبيا ء كافة. 
المسادة ( 10 ) 
حرية الفكر والرأى مكفولة. 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل 
النشر والتعبير. 
المسادة ( 15 ) 


حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. 

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب؛ وترعى المبدعين والمخترعين» وتحمى إبداعاتهم 
وابتكاراتهم. وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. 

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى» وتعمل على نشر 
ألخدمات الثقافية. 

المسادة ( ۷ ) 

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق؛ والإفصاح عنهاء وتداولهاء 
حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحيساة الخساصة:؛ وحقسوق الآخرين, 
ولا يتعارض مع الأمن القومى. 

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظهاء وطريقة الحصول على المعلومات, 
والتظلم من رفض إعطائها. وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. 


المادة ( م1 ) 
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها 
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه 
وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات 
والواجبات العامة» واحتراه حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القرمى؛ 
ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. 
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة؛ ويجوز استثناءً أن تفرض عليها 
رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. 
المادة( 44 ) 
حرية إصدار الصحف وقلكهاء بجميع أنواعهاء مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص 
مصرى طبيعى أو اعتبارى. 
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها. 
المسادة ( +0 ) 
للمواطنين حق تنظيم الاجتساعات العامة والمواكب والتظاهرات السلميسة؛ غير 
حاملين سلاحاء ويكون ذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون. 
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطارء ولا يجوز لرجال الأمن حضورها 
أو التنصت عليها. 
المسادة ( 0١‏ ) 
للمواطنين حق تكوين الجسعيات والمؤسسات الأهليةء والأحزاب بمجرد الإخطار, 
وتمأرس نشاطها بحرية؛ وتكون لها الشخصية الاعتبارية. 
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على 
النحو المبين بالقانون. 
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المادة ( 0۲ ( 
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية: 
وتقوم على أساس ديمقراطى» وقارس نشاطها بحرية» وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع 
مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. 
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا يحكم قضائى. 
المادة(؟0 ) 
ينظم القانون النقابات المهنية؛ وإدارتها على أساس ديمقراطى» وتحديد مواردهاء 
وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى مارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. 
ولا تنشأ لننظيم المهنة سوى نقابة مهنية وأحدة. 
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى» ولا تفرض عليها الحراسة. 
المادة (:0 ) 
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها 
باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. 
ظ المادة ( 00 ) 
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب» 
والترشح» وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. 
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب» متى توافرت فيه 
شروط الناخب. 
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها 
بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. 
المادة (01 ) 
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج» وتحميهم» وتكفل حقوقهم وحريأتهم» 
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع الملصرى» وتشجع إسهامهم 
فى تنمية الوطن. 
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. 


المسادة ( 0¥ ) 
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة 
التي يكفلها الدستور . 
ويحظر تسليم اللاجئين السيأسيين : 
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. 


الفصل الثالت 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
المادة 0848١‏ ) 


لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة: وهو مجانى براحله المختلفة فى كل مؤسسات 
الدولة التعليميةء والزامى فى مرحلة التعليم الأساسى» وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزاء 
إلى مراحل أخرى. 
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى» وتشجعه. وتشرف على التعليم بكل أنواعه» 
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. 
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة 
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله ا يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. 
المسادة ( 04 ) 
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث 
العلمى مستقلةء وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. 
أمُسادة ( +5 ) 
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. 
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبسل الجامعسى 
بكل أنواعه. 
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. 


المسادة ( ١‏ ) 
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار, 
من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ 
العمل بالدستور. 
المادة (57 ) 
الرعاية الصحية حق لكل مواطن. تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القرمى. 
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحيةء والتأمين الصحى وفق نظام عادل 
عالى الجودة؛ ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. 
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن 
فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . 
وتشسرف الدولسة على كافسة المنشات الصحية, وتتحقق من جودة خدماتها. 
وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات 
وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة. 
المادة ( ٦۴‏ ) 
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها 
من التلوث» واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيثةء والحفاظ على حقوق 
الأجيال فيها. 
المادة(54) 
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن. تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة 
والعدالة وتكافوٌ الفرص. 
ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون. 
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب» وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين 
على أساس الجدارةء دون محاباة أو وساطةء ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. 


وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات؛ والتسقاعد والتسامين 
الاجتماعىء والرعاية الصحية:؛ والحماية ضد مخاطر العمل» وتوافر شروط السلامة المهنية 
فى أماكن العمل؛ وفقًا للقانون. 
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القأنون. 
والإضراب السلمى حق, وينظمه القانون. 
المادة (50 ) 
تكرم الدولة شهداء شورة الخامس والعشسرين مسن يناير وغيرهم مسن شهداء الحرب 
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهمء وللمصابين. 
وللمحاربين القدامى» ولاسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم 
ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . 
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون. 
دة( ) 
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. 
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته, 
فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, وبما يضمن لهم حد الكفاية. 
ا مادة ( ۷ ) 
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة 
غير المنتظمة, ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. 
وينظم القانون ذلك. 
المادة ) (TA‏ 
المسكن الملائم وا لاء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. 
وتتبنى الدولة خطة وطنية للاسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية؛, وتشجيع 
المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية. وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ 
ما يحقق الصالح العام؛ ويحافظ على حقوق الأجيال. 


المسادة ( 1۹ ) 
مارسة الرياضة حق للجميع. 
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. 
واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. 
المسادة ( ۷٠‏ ) 
لكل طفلء فور الولادة, الحق فى اسم مناسب» ورعاية أسريةء وتغذية أسأمسية: 
ومأوى» وخدمات صحية» وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. 
وتلشزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته؛ وتكفل حقوق الطفل المعاق 
وتأهيله واندماجه فى المجتمع. 
ويحظر تشغيل الطفل» قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى» فى أعمال لا تناسب عمرهء 
أو تمنع استمراره فى التعليم. 
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا دة محددةء وتوفر له المساعدة القانونية, ويكون احتجازه 
فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين, والمراحل العمرية؛ ونوع الجريمة. 
والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. 
المادة(9/41) 
تكفل الدولة رعاية النشء والشياب, وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا 
وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصادياء وقكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. 
المادة (VY‏ 
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً وتعليمياً واقتصادينا واجتماعيا. 
وتوفر لهسم فرص العمل وترتقى بالشقافة الاجتماعية نحسوهم وتهيئ المرافق العامسة 
ما يناسب أحتياجاتهم. 
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المسادة ( ۷۳ ) 
يحظر كل صور القهرء والاستغلال القسرى للانسان» وتجارة الجنس. 
ويجرم القانون كل ذلك. 
الفصل الرايع 
ضمانات حماية الحقوق والحريات 
المادة (۷4( 


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. 
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. 
المادة(1/6) 
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. 
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. 
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. 
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة. 
المادة( "¥ ) 
العقوبة شخصية؛ ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى» ولا توقع عقوبة 
إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 
المسادة ( YY‏ ) 
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة 
والمتهم برئ حتى تثيت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات 
الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه» ويحدد القانون الجنح 
التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. 
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. 
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. 
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المادة ( 4لا ) 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. 
وبضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضساء, والدفاع أمامه 
عن حقوقهم. 
المادة(79) 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب» وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها 
أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع 
الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة. 
المادة ( ۸۰ ) 
كل اعتسداء على أى مسن الحقوق والحريات المكفسولة فسى الدستسور جسريمسة 
لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضا 
عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. 
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. 
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق, 
وله أن يتتدخل فى الدعوى المدئية منضمًا إلى المضسرورء وأن يطعسن لمصلحته 
فى الأحكام. 
المسادة ( الم ) 
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصا. 
ولا يجوز لأى قانسون ينظم ممارسسة الحقوق والحريسات أن يقيدها بسا يمس 
أصلها وجوهرها . 
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع 
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الاب الغاليث 
السلطات العامة 
الفصل الول 
السلطة العش يعية 
الفرع الاول: أحكام مشتركة 
المادة A۲ ١‏ ) 
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. 
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. 


المادة( 8١‏ ) 
لا يجوز ا جمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات 
عدم الجمع الأخرى. 
المادة( A4‏ ) 


فسما علا االات الاستثنائية التى دد ها القانون, تفرم عطسو مجلس النسواب 
أو الشورى لمهام العضوية» ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. 


المادة(80م) 
ينوب العضو عن الشعب بأسره» ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط. 
المادة(450) 


يؤدى العضو أمام مجلسه. قبل أن يباشر عملهء اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم 
أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى. وأن أحترم الدستور والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب 
رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 

المادة (/اإلم ) 

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين» وتقدم إليها 
الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب» 
وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. 

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية. تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. 
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المسادة ) AA‏ ) 
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية» بالذات أو بالواسطة. 
أن يستشرى أو يستأجر شيئًا سن أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو ببيعها شيشا من أمواله. 
ولا أن يقايضها عليه؛ ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريدذ أو مقاولة. 
ويتعين على العضو تقسديم إقرار ذمة مالية. عند شغل العضوية وعند تركها 
وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلسه. 
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو مناسبتهاء تؤول ملكيتها 
إلى الخزانة العامة للدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة (848 ) 
لا يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه. 
المادة ( +94 ) 
لا يجوزء فى غير حالة التلبس» اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق 
من مجلسه. وفى غير دور الالعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس» ويخطر المجلس 
عند أول اتعقاد بما اتخذ من اجراء. 
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوم 
على الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولا. 


المادة(١9)‏ 
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون. 
المادة(؟9) 


مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. 

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب 
رئيس الجمهورية؛ أو ثلث عدد أعضاء المجلس. 

واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات؛ باطل. 


المسادة ( 4 ) 
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. 
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية, أو الحكومة, 
أو رئيس المجلسء أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة 
فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. 
المادة (4۹4) 
يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى 
السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما 
بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقلء ويفض رئيس الجمهورية 
دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده 
الموازنة العامة للدولة. 
المادة (90) 
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل» بناءً على دعوة 
من رئيس الجمهوريةء أو الحكومة: أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. 
المادة 41( 
لا يكون انعقساد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحنً. ولا تتخذ قراراته» 
إلا بحضور أغلبية أعضائه. 
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصةء تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة 
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا . 
دة( ٩۷‏ ) 
ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المتتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد 
السنوى العادى الأول لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب» ونصف الفصل التشريعى 
لجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. 
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين» فى أول اجتماع لدور الانعقاد 
السنوى العادى» طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه. 
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المسادة ( ۹۸ ) 
عند تولى رئيس مجلس النواب» أو رئيس مجلس الشورى» منصب رئيس الجمهورية 
بصفة مؤقتة؛ يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة. 
المسادة ( ٩۹٩‏ ) 
بضع كل مجلس لانحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية مارسة إختصاصاته؛ 
وتنشر فى الجريدة الرسمية. 
المادة(١٠١١)‏ 
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله؛ ويتولى ذلك رئيس المجلس. 
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب 
من رئيس المجلس. 
المادة(١١١)‏ 
لرئيس الجمهورية؛ وللحكومة؛ ولكل عضو فى مجلس النواب» اقتراح القوانين. 
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم 
تقرير عنه إلى المجلس. 
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية؛ إلا إذا أجازته 
اللجنة المختصة بالمقترحات» ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون 
وجب أن يكون قرارها مسبيًا. 
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء. ورفضه المجلس» لا يجوز تقديمه ثانية 
فى دور الا نعقأد نفسه. 
المادة( ؟١٠‏ ) 
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. 
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد؛ وفيما يعرض من التعديلات. 
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخرء ولا يجوز له 
أن يؤخره عن ستين يوما. لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونً 
الا اذا أقره المجلسان. 


المسادة ( ؟١٠١)‏ 
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين» تشكل لجنة مششركة من عشرين ععضواً 
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناءً على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح 
نصوص للمواد محل الخلاف. 
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليهاء 
يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخَد بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء. 
المسادة ( ٠١4‏ ) 
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوم 
من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. 
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعادء أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء 
استقر قانونًا وأصدر. 
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر 
من تاريخ صدور القرأر. 
المادة ( ٠١0‏ ) 
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء 
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء . 
المادة ( ۶١‏ ) 
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب» أو عشرة من مجلس الشورى» على الأقل. 
طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. 
المسادة ( ۱١۷‏ ) 
لكل عضوء فى مجلس النواب أو مجلس الشورى» الحق فى الحصول على أية بيانات 
أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس» وذلك بمراعاة أحكام المادة (41) 
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المسادة ( ٠١4‏ ) 
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوية إلى أى من مجلسى النواب والشورى 
بشأن المسائل العامة. 
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى. يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين, 
وعليسهم أن يقدسوا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك» ويحساط صاحب 
الشكوى بنتيجتها . 
المسادة ( ٠١5‏ ) 
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين, 
أو إحسدى لجاتهماء ويكون سورهم وجسوبيسسا بنساء على طلب أى من المجلسين؛ 
ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. 
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام. وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش, 
دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. 
المادة )1١١(‏ 
يقبل كل مجلس استقالة أعضائهء ويجب أن تقدم مكتوية» ويشترط لقبولها 
ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل. 
المادة( )١١١‏ 
لا يجسوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين الا اذا فقد العضو الثقة والاعتبار, 
أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسهاء أو أخل بواجباتها. 
ويجب أن يصصدر قرار إسقاط العضوية: من المجلس الذى ينتمى إليه العضو 
بأغلبية ثلثى الأعضاء. 
الادة( ؟١١)‏ 
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين» قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل. 
وجب شغل مكانه طبقًا للقانون» خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. 
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه. 


الفرع الثانى: مجلس النواب 
المسادة ( )١١*‏ 
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواًء ينتخبون 
بالاقتراع العام السرى المباشر. 
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياء متمتعًا بحقوقه المدنية 
والسياسية, حاصلاً على شهادة إقام التعليم الأساسى على الأقلء وألا تقل سنهء يوم فتح 
باب الترشح» عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى, ونظام الانتخاب» وتقسيم الدوائر الانتخابية 
ما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. 
المادة )١١1(‏ 
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية: تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. 
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. 
المادة )110( 
بعولى مجلس النواب سلطة التشريع» وإقرار السياسة العامة للدولةء والخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة. ويمارس الرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. 
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛: وعرضها 
على مجلس النواب. 
المسادة ( 1١‏ ) 
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. 
ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية, 
ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. 
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ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة. عدا التى ترد 
تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات. 
وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ 
وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. 
وإذا لم يتم اعتماد ا موازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. 
ويحدد القأنون السنة الالية؛ وطريقة إعداد الموازنة العامة وأحكام موازنات 
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 
المادة (/ا١١)‏ 
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة 
العامة. وعلى كل مصروف غير وارد بهاء أو زائد على تقديراتهاء وتصدر الموافقة بقانون. 
المادة(4م١١)‏ 
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. 
المادة )١14(‏ 
يبعي نالقانون قوأعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات 
والمكافات التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منهاء 
والجهات التى تتولى تطبيقها. 
المادة ( ١١+‏ ) 
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض» أو الحصول على قويلء أو الارتباط بمشروع 
يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلةء إلا بعد موافقة مجلس النواب. 
المادة(١؟١)‏ 
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب» 
فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى 
للجهاز المركرى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. 
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابًا؛ ويصدر بقانون. 
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. 


المادة(؟؟١)‏ 
مجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة:. أو يكلف لجنة من لجانه. بفحص نشاط إحدى 
الجهات الادارية أو الهيتات, أو المشروعسات العامسة؛ وذلك من أجسل تقصى الحقائق 
فى موضوع معين» وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية. 
أو إجسراء تحقيقات فى أى موضصوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرهاء 
وبقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن. 
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة, وأن تطلب سماع من ترى 
سماع أقواله. وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبهاء وأن تضع تحت تصرفها 
ما تطلبه من وثاثق أو مستئدات أو غير ذلك. 
(ATT OBI‏ 
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء. أو أحد نوابه؛ 
أو أحد الوزراءء أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم» وعليهم الإجابة 


عن هذه الأسئلة. 
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت» ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب 
فى الجلسة نفسها. 


المادة (1؟١)‏ 
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلاء إلى رئيس مجلس الوزرا ء 
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. 
ويتعين على الحكومة الرد . 
المادة(0؟١)‏ 
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه 
أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. 
وينساقش المجلس الاستجواب بعسد سبعة أيام على الأقسل من تاريسخ تقسديمه» 
إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. 
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) ۱۲١ ( المسادة‎ 

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوايه أو أحد الوزراء. 

ولا يجسوز عسرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. وبناء على اقتراح عشر 
أعضاء المجلس. ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب, 
ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. 

وفى كل الأحوال. لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه 
فى دور الانعقاد نفسه. 

وإذا قرر المجلس سحب الفقة من رئيس مجلس الوزراء. أو من أحد الوزراء. 
وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويتء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. 
وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته . 

المادة (/ا؟١)‏ 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب» وبعد استفتاء الشعب. 

ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ولا للسبب الذى حل من أجله 
المجلس السابق. 

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء على الحل 
خلال عشرين يومًا على الأكثرء فإذا وافق المشاركون فى الاستفماء بأغلبية الأصوات 
الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الل؛ ودعا الى انتخابات مبكرة 
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرارء ويجتمع المجلس الجديد 
خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. 

وإذا لم توافسق هذه الأغلبية على الحلء يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل 
من منصبه. 

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحددء يعود المجلس إلى الانعقاد 
من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد. 
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الفرع الثالت: مجلس الشورى 
المسادة ( ۱۲۸ ) 


بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشر 
عدد الأعضاء المنتخبين . 
المسادة ( ٩۹‏ ) 
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصرياء متمتعا بحقوقه المدنية 
والسياسية» حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل» وألا تقل سنه يوم فتح 
باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى» وأحكام الانتخاب. وتقسيم الدوائر الانتخابية. 
المسادة ( ۲۴۳۰ ) 
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية» تبدأ من تاريخ أول اجتماع له 
ويتحدد لصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنرات؛ وفقا لما ينظمه القانون. 
المادة(79١)‏ 
عند حل مجلس النواب؛ ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ 
وتعسرض القوانين التى يقسرها مجلس الشورى خلال مدة الحسل على مجلس النسواب 
فور انعقاده» لتقرير ما يراه بشأنها. 
وعند غياب المجلسين» إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير: 
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون » تعرض على مجلس النواب 
ومجلس الشورى؛ بحسب الأحوال» خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. 
فإذا لم تعرضء أو عرضت ولم تقسرء زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون, 
إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة. أو تسوية ما ترتب عليها من آثار 


بوجه أآخر. 
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الفصل الثانى 
السلطة السفيذية 
الفرع الأول: رئيس الجمهورية 
المسادة ) (Y۲‏ 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولةء» ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب, 
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيهء ويراعى الحدود بين السلطات. 
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. 
المادة (18) 
بنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأً من اليوم التالى لانتهاء 
مدة سلفه؛ ولا يجوز اعادة انتخابه ألا لمرة وأحدة. 
وتبدأ إجرا ءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل؛ 
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. 
bl‏ ):1( 
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, 
وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى» وأن بكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 
وألا يكون متزوبجًا من غير مصرى» وألا تقل سنه؛ يوم فتح باب الترشح: عن أربعين سنة ميلادية. 
المادة ( ۱۳۵( 
بشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل 
من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النسواب والشورىء أو أن يؤيده ما لا يقل عن 
عشرين ألف مواطن, ممن لهم حق الانتخاب؛ فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى 


ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأبيد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك. 


المادة (5؟١)‏ 


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشرء وذلك بالأغلبية المطلقة 
لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. 


المادة( ١‏ ) 
بؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى؛ قبل مباشرة مهام منصبه: 
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصنًا على النظام الجمهورى:؛ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب. 
اد۱۳۸( 
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب 
أو مكافأة أخرىء ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة: مهئة حرة 
أو عملا تجار أو مالي أو صناعيا ولا أن بشتری أو يستأجر شيثً من أموال الدولة. 
ولا أن يؤجرها أو يبيعها شينًا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزاء 
أو توريد أو مقاولة. 
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه 
وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. 
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته. 
تؤول ملكيتها إلى الخرانة العامة للدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القأنون. 
المادة (8؟١)‏ 
يختار رئيس ال جمهورية رئيس لجلس الوزراء: ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها 
على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف 
رئيس الجمهورية رئيسنًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ 
فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة. يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء 
ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة: 
وإلا بحل رئيس الجمهورية مجلس النواب» ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما 
من تاريخ صدور قرار الحل. 


وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة 
على تسعين يوما. 
وفى حالة حل مجلس النواب» يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها 
على مجلس النواب فى أول اجتماع له. 
المادة(+1١)‏ 
بضع رئيس الجمهورية» بالاشتراك مع مجلس الوزراء؛ السياسة العامة للدولة, 
ويشرفان على تنفيذها, على النحو المبين فى الدستور. 
المسادة ( ١141‏ ) 
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ 
عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية, والسلطات المنصوص عليها 
بالمواد ١2 6( ,)١8(‏ (5ؤكال (لا١), )۱٤۹( .)۱٤۸(‏ من الدستور. 
المادة(؟1١)‏ 
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه 
أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المسادة( 1۳ ) 
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ 
ويتولى رئاسة الاجتماع الذى بحضره؛ ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقأربر 
فى الشان العام. 
المادة(1:١)‏ 
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة؛ فى جلسة مشتركة 
لجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. 
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى؛ أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين. 
المادة )١:0(‏ 
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية:؛ ويبرم المعأهدات؛ ويصدق 
عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها 
ونشرها؛ وفقً للأوضاع المقررة. 
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وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف 
وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. 
ا ادة ( ۱47( 
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, ولا بعلن الحرب. 
ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولةء إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنىء 
وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. 
المادة ( 11۷ ) 
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم» ويعين الممثلين 
السياسيين للدولة ويقيلهم» ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ 
على النحو الذى ينظمه القانون. 
اماد( ۱4۸( 
يعلن رئيس الجمهوريةء بعد أخذ رأى الحكومة» حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه 
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. 
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه 
وفى حسالة حل المجلس يعسرض الأمسر على مسجلس الشسورى؛ وذلك كله بمراعساة المدة 
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين 
على إعلان حالة الطوارئ» ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهرء لا تمد إلا لمدة أخرى 
ثماثلة بعد موافقة الشعب فى أستفتاء عام. 
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. 
المادة( 4۹ ) 
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. 
ولا يكون العفو الشأمل إلا بقانون. 


المسادة ( ١6+‏ ) 
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح 
الدولة العليا. 
وإذا اشتملت الدعسوة للاستفتاء عسلى أكثر مسن مسوضصسوع» وجب التصويت 
على كل واحد منها. 
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال. 
ا دة( 141 ( 
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته. وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب. 
اد( ۵0۲ ( 
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب 
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية 
ثلغى أعضاء المجلس. 
ويمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا 
يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. 
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى 
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم 
الاستتناف» ويتولى الادعاء أمامها الناتب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه 
فى الأقدمية. 
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة 
رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. 
المسادة ( ؟0١)‏ 
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله 
رئيس مجلس الوزراء. 
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل 
أو لأى سبب آخرء يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات. 
ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. 


الجريدة الرسمية - العدد 0١‏ مكرر (ب) فى ۲۵ ديسمبر سنة ۲۰۱۲ هلم 


ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النوأاب ورئيسه فيما تقدم فى حالة 
حل مجلس النواب. 
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوم 
من تاريخ خلو المنصب. 
ولا يجوز للقائم يأعمال الرئيس أن بترشح لهذا المنصب. ولا أن يطلب تعديل 
الدستور. ولا أن يحل مجلس النواب» ولا أن يقيل الحكومة. 
المسادة ( ۱۵1 ) 
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى 
النواب أو الشورى» تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية؛ ويستمر المجلس لحين اهام 
انتخاب الرئيس. 
الفرع الثانى: الحكومة 
المادة(00١)‏ 
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. 
وبتسولى رئيس مسجلس الوزراء رئاسسة ال حكومة؛ ويشسرف على أعمالهاء 
ويوجهها فى أداء اختصاصاتها . 
دة( 101( 
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضواً بالحكومة» أن يكون مصريا . 
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية؛ بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل» وألا يكون 
قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. 
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى ألنواب والشورى, 
وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة» يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين. 
وتطبق أحكام المادة (؟١١)‏ من الدستور. 
ا ادة( ١۵0۷‏ ) 
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم» أمام 
رئيس الجمهورية؛ اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى. 
وأن أحترم الدستور والقانون» وأن أرعسى مصالح الشعب رعاية كاملة؛ وأن أحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 
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المسادة ( ١64‏ ) 
يحدد القانون المعاملسة الماليسة لرئيس مجلس الوزراء. وأعضاء الحكومسة. 
ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى, ولا أن يزاول» طوال مدة توليه منصبه. 
بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياء ولا أن يشترى أو يستأجر شيئًا 
من أموال الدولةء ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله. ولا أن يقايضها عليه 
ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. 
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية؛ عند توليه المنصب وعند تركه 
وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. 
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبتهء تؤول ملكيتها 
إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القاتون. 
المسادة ( 4۵٩‏ ) 
ارس الحكومةء بوجه خاص» الاختصاصات الآتية: 
١‏ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف 


على تنفيذها. 
؟ - توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لهاء 
والتنسيق بينها ومتابعتها. 


۳ - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 

٤‏ - إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون» ومراقبة تنفيذها. 

© - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 

5 - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 

۷ - عقد القروض ومنحهاء وفقًا لأحكام الدستور. 

۸ - متابعة تنفيذ القوانين» والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة. 
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المسادة ( 1٩۰‏ ) 
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته» ومتابعة تنفيذهاً, والتوجيه والرقابة, 
فى إطار السياسة العامة للدولة. 
ا اد( ۱1( 
يجسور لأى من أعضا ء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النوأب والشورى, 
أو إحدى مجانهماء عن موضوع يدخل فى اختصاصه. 
ويناقش المجلس› أو اللجنة, هذا البيان» ويبدى ما يراه بشأنه. 
المادة(؟13) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين: بما ليس فيه تعطيل 
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها. وله أن يفوض غيره فى إصدارهاء إلا إذ! حدد القانون 
من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. 
المادة( 1۳ ) 
بصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها 
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة 
وجبت موافقة مجلس النواب. 


المادة ( ١14‏ ) 
بصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. 
المادة )1١958(‏ 


يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم. وينظم اختصاصات 
الوظائف الرئيسيةء ومسئوليات الموظفين» وحقوقهم. وضماناتهم . 
المسادة ( 155 ) 
لرئيس الجمهورية؛ وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه 
على الأقلء اتهسام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة, با قد يقع منهم 
من جرائم خلال تأدية أعمال منأصبهم أو بسبيها : 


وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب» 
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقضى فى أمره. ولا يحول انتهاء خدمته 
دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. 

المادة ( 19 ) 
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة. وجب تقديم كتاب الاستقالة 
إلى رئيس الجمهورية. 
الفصل الثالث 
السلطة القضائية 
الفرع الأول: احكام عامة 
المادة ( ٦۸‏ ) 

السلطة القضائية مستقلةء تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء 
وتصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا 
جريمة لا تسقط بالتقادم. 

المادة(1594) 

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة. 

ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوائين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. 
المادة )١17/١(‏ 

القضاة مستقلون:؛ غير قابلين للعزرل. لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون, 
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. 

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم» وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم 
إلا نديًا كاملاً. وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال 
القضاء وإنجاز أعماله. 

المادة( 1۷1( 

جلسات المحاكم علنية؛ إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. 

وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. 


الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة 
المادة ( (YY‏ 
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية 
أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه. 
المسادة ( 19/7 ) 
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء. تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية 
عدا ما يستثنيه القانون: ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 
ويتولى النيابة العامة نانب عام بعين بقرار من رئيس الجمهورية:؛ بنا ٤‏ على اختيار 
مجلس القضاء الأعلى: من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب 
العامين المساعدين: وذلك لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد 
أيهما أقرب» ولمرة واحدة طوال مدة عمله. 
الفرع الثالث: مجلس الدولة 
المسادة ( ۹۷2 ) 
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل 
فى كافة المنازعات الاداريسة ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويشولى الدعصاوى 
والطعون التأديبية, والإقتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون» ومراجعة وصياغة 
مشروعات القوانين والقسرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه؛ ومراجعة العقود 
التى تكون الدولة طرق فيها. 
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 
الفرع الرابح: ا محكمة الدستورية العليا 
المادة ( ۱۷۵ ) 
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة؛ مقرها مدينة القاهرة. تختص دون 
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. 
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى» وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. 
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المسادة ( ۷١‏ ) 
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء. ويبين القانون الجهات 
والهيتات القضائية أو غيرها التى ترشحهم؛ وطريقة تعيينهم, والشروط الواجب توافرها 
فيهم ويصدر بتعيينهم قرارأً من رئيس الجمهورية . 
المادة (/7ا/ا١)‏ 
يعرض رئيس ال جمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية 
وللانعخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها : 
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوم 
من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. 
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. 
ولا تخضع القوانين المشسار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها 
فى المادة )١۷١(‏ من الدستور. 
المادة ١/41١‏ ) 
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العلياء وقراراتها الصادرة 
يشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات 
الرئأسية والتشريعية والمحلية. 
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار. 
الفرع الخامس: الهينات القضائية 
المسادة ( ۱۷۹( 
هيتة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلةء تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية 
عن الدولة فى المنازعات» والرقابة الفنية على إدارات الشثون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . 
وتختص بإعداد العقود. وتسوية المنازعات, التى تكون الدولة طرفا فيها؛ 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 
ويكون لأعسضسائها الضمانات والحقوق والواجبسات المقسسررة لأعضساء 
السلطة القضائية . 
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المسادة ( 9۸۰ ) 
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة؛ تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية, 
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولةء واتخاذ الإجراءات القانونية 
لعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة؛ ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. 
الفرع السادس: المحاماة 
المسادة ( ۸ ) 
المحاماة مهنة حرة؛ وهى ركن من أركان العدالةء يمارسها المحامى فى استقلال 
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وقكينه من مباشرة هذا العمل ؛ 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
الفرع السايح: الخبراء 
(ATÎ‏ 
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى» وخبراء الطب الشرعى» والخبراء القضائيون, 
أعمالهم باستقلال» ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم. 
الفصل الرايح 
نظام الإدارة اخلية 
الفرع أا ول: النفسيم الإدارى المحلى للدولة 
المادة( ۱۸۳( 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية: تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وتشمل المحافظات 
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى, 
وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو 
الذى ينظمه القانونء بما يكفل دعم اللامركزية؛ وقكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق 
والخدمات المحليةء والنهوض بهاء وحسن إدارتها. 


المسادة ( ۱۸1 ) 
تكفل الدولسة ما تحتاجه الوحدات المحليسة من معاونة فنية وإدارية ومصالية: 
وتضمسن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والمواره وتقريب مستويات التنمية والمعيشة 
بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون. 
المسادة ( 1A۵‏ ) 
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية 
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القأنون. 
المادة ( A‏ ) 
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك» ووسائل التعاون 
بينها وبين أجهزة الدولة. 


المادة ( لالم ١‏ ) 
ينظم القانون طريقة اختيار المحاقظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى, 
ويحدد اختصاصاتهم. 
الفرع الثانى: المجالس المحلية 
المسادة ( ۹۸۸ ) 


تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. 

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه » يوم فتح باب الترشح؛ 
عن وأحد وعشرين سنة ميلادية. 

ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحسدة المحلية 
دون أن يكون لهم صوت معذدود. 

وینتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. 

وينظم القانون شروط الترشح الأخرى» وإجراءات الانتخاب. 
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المسادة ( ۱۸۹ ) 
بختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمشلهاء وينشئ ويدير المرافق المحلية 
والأعمال الاقتصساديسة والاجتماعيسة والصحيية وغيرها؛ وذلك على النحو 
الذى بنظمه القانون. 
المادة(١9١)‏ 
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية:؛ ولا يجوز تدخل 
السلطة التنفيذية فيهاء إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة 
أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. 
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية 
لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. 
المسادة ( ۹۱٩‏ ) 
بضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى» على النحو الذى ينظمه فى القانون. 
المادة(؟9١)‏ 
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. 
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه. 
الفصل الخامس 
الأمن القومى والدفاع 
الفرع ال ول: مجلس امن القومى 
المسادة ( ۹۴۳ ) 
ينشأ مجلس للأمن القومى يشولى رئيس الجمهورية رئاسته. ويضم فى عضويته 
رئيس مجلس الوزراء» ورئيسى مجلسى النواب والشورىء ووزراء الدفاع. والداخلية. 
والخارجيةء والمالية؛ والعدل. والصحة» ورئيس المخابرات العامة» ورئيسى لجنتى الدفاع 
والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى . 
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ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد» ومواجهة حالات الكوارث 
والأزمات بشتى أنواعهاء واتخاذ ما يلزم لاحتوائهاء وتحديد مصادر الأخطار 
على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين 
الرسمى والشعبى. 
وللمجلس أن يدعو مسن يسرى مسن ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه 
دون أن يكون لهم صوت معدود . 
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله. 
الفرع الثانى: القوات المسلحة 
المادة(94١)‏ 
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيهاء 
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(98١)‏ 
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة؛ ويعين من بين ضباطها. 
المادة(55١)‏ 
ينظم القانون التعبئة العامة» ويبين شروط الحدمة والترقية والتقاعد 
فى القوات المسلحة. 
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل 


فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم. 
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الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى 
دة( ۱۹۷( 

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى» يتولى رئيس الجمهورية رئأسته» ويضم فى عضويته 
رئيس مجلس الوزراء؛ ورئيسى مجلسى النواب والشورىء. ووزراء الدفاع والخارجية 
والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة 
وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة 
ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. 
ومناقشة موازنة القوات المسلحة: ويجب أخذ رأيه فى مشسروعات القوانين المتعلقة 
بالقوات المسلحة. 

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس 
دون أن يكون لهم صوت معدود. 

الفرع الرابح: الفضاء العسكرى 
144A ) balk!‏ ( 

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة» يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم 
المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. 

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ 
ويحدد القانون تلك الجرائم؛ ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. 

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون؛ غير قابلين للعزل, ويكون لهم كافة الضمانات 
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. 
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الفرع الخامس: الشضرطة 
المسادة ( ۱۹٩‏ ) 
الشرطة هيئة مدنية نظامية» رئيسها الأعلى رئيس الجمهسوريسة: وتؤدى واجبها 
فى خدمة الشعب. وولاؤها للدستور والقانون» وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة 
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح» وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم 
وحقوقهم وحرياتهم. وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون: وما يمكن أعضاء 
هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم. 
الاب الرابيج 
الهينات المستقلة والأجهزة الرقابية 
الفصل ا ول 
أحكام مشت ر كة 
المسادة ( ۲۰۰ ) 
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية؛ المنصوص عليها فى الدستورء بالشخصية 
الاعتبارية العامة والحياد. والاستقلال الفنى والادارى والمالى. 
ويحده القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. 
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة 
بمجال عملها. 
المسادة ( ۲١١‏ ) 
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجسهوريسة 
ومجلس النواب ومجلس الشورى» خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدورها. 
وعلى مجلس النواب أن ينظرهاء ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز 


ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتلشر هذه التقارير على الرأى العام. 
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وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة با تكتشفه من دلائل على ارتكاب 
مخالفات أو جرائم. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(؟+؟ ) 
بعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة 
مجلس الشورى» وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة 
أغلبية أعضاء المجلس» ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. 
المسادة ( ۲۰۳ ) 
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى؛ يحدد الاختصاصات الأخرى 
غير المنصوص عليها فى الدستورء ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة 
لأداء عملهم. 
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم. وغير ذلك من أوضاعهم 
الوظيفية با يكفل لهم الحياد والاستقلال. 
الفصل الثانى 
الأجهزة الرقابية 
الفرع الأول: المقوصية الوطة بمكافحة الفساد 
المسادة ( 4١؟‏ ) 
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محارية الفساد. ومعالجة 
تضارب المصالح» ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معابيرهاء ووضع الاستراتيجية 
الوطنية الخاصة بذلك كله. وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى, 


والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون. 
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الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات 
المسادة ( ۲+۵ ) 
بتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة:؛ والجهات الأخسرى 
التى يحددها القانون. 
الفرع الثالث: البنك المركزى 
المسادة ( ۲۰ ) 
بضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية؛ ويشرف على تنفيذهاء 
ويراقب أداء الجهاز المصرفى» ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق 


أصدار النقد. 
وذلك كله فى اإطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. 
الفصل النالك 
اجلس الاقتصادى والاجتماعى 
المادة ( ¥( 


يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فثئات المجتمع فى إعداد 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيثية» وتعزيز الحوار المجتمعى. 

ويجب على كل من الحكوصة ومسجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. 

وبشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضواً كحد أدنى» تختارهم تنظيماتهم 
المتتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فثات 
المجتمع. على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. 

ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. 

ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس» وانتخاب رئيسه» ونظام عمله, ووسائل تقديم 
توصياته الى سلطات الدولة. 
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الفصل الرابح 


المفوضية الوطية للانعخابات 
اد( ۲۰۸ ( 


تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 
والنيابية والمحلية, بد من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر. 
وتصديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والاعلان عنهء وغير ذلك من إجراءات, 
حتى أعلان النتيجة. 

ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. 

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

المادة (4١؟)‏ 

بتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء 
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض» ورؤساء محاكم الاستئناف, 
ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية. يختارهم مجلس القضاء الأعلى 
والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائهاء ويكون ندبهم للعمل 
بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها 
من محكمة النقض. 

ويتجدد انتخاب نصف عده أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 

وللمفوضية أن تستعين من تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة 
فى مجال الانتخابات, ويكون لها جهاز تنفيذى. 
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المسادة ( ۲۲۰ ) 
يسولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانسخابات. التى تديرها المفوضية: 
أعضاء تابعون لهاء تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية» ويمنحون الضمانات اللازمة 
لأداء عملهم با يكفل لهم الحياد والاستقلال. 
واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة 
القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(١1؟)‏ 
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية 
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها. 
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. 
وينظم القانون إجراءات الطععون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة ما لا يخل بسير 
العملية الانتخابيةء أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية 
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. 
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أياء 
من تاريخ الاقتراع. 
الفصل الخامس 
الهيئات المستقلة 
الفرع الأول: الهينة العلا لشئون الوقف 
المادة(؟*ؤ؟) 
تقوم الهيئة العليا لششون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة, 
وتشرف عليها وتراقبهاء وتضمن التزامها بأفاط أداء إدارية واقتصادية رشيدة 
وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع. 
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الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث 
المادة (TF‏ 
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى 
والثقافى المصرى. والإشراف على جمعه؛ وتوثيقه وصون موجوداته؛ وإحياء إسهاماته 


فى الخضارة الانسانية. 
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثور ةالخامس والعشرين من ينأير وثورات مصر 
فى العصر الحديث. 
الفرع الثالث: المجلس الوط للتعليم والبحث العلمى 


المادة ( ۲١2‏ ) 
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم 
بکل ا أنواعه وجصسيع مراحله, وتحقيق التكامل فيما بينهاء والتهموض بالبحث العلمى 
ووصضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى؛ ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. 
الفرع الرابع: الهينات المستقلة للصحافة والإعلام 
المادة(10؟) 
يتولى المجلس الوطنى للاعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة 
المطبوعة والرقمية وغيرها. 
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة 
على تعدديته. وعدم تركزه أو احتكاره» وعن حماية مصالم الجمهور» ووضع الضوابط 
والمعسايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعسلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها. 
والحفاظ على اللغة العربيةء ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة. 
المسادة ( ۲۹١‏ ) 
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية 
المملوكة للدولة؛ وتطسويرهاء وتنمية أصولهساء وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى 
واقتصادى رشيد. 
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الباب الخامس 
الأحكام الختامية والانتقالية 
الفصل اكول 
تعديل الدستور 
المسادة ( ۲۱۷ ) 
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ 
ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب 
التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. 
وفى جميع الأحوال؛ يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما 
من تأريح تسلمه. ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا يأغلبية 
عدد أعضائه. 
واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. 
المسادة ) (TIA‏ 
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستورء يناقش كل منهما نصوص الرواد 
المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء 
كل مجلس» عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور هذه الموافقة. 
ويكون التعديل تأفذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. 
الفصل الثانى 
أحكام عامة 
المادة ۳۹( 
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية؛ وقواعدها الأصولية والفقهية. 
ومصادرها المعتبرة؛ فى مذاهب أهل السنة والجماعة. 
المسادة (١؟؟‏ ) 
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. 
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الميادة(١؟؟)‏ 
يحده القانون علم الدولة:؛ وشعارهاء وأوسمتهاء وشاراتهاء وخاتمهاء 
ونتسدها الوطنى. 
المادة(؟؟؟) 


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبسل صدور الدستور يبقى نافسذاً. 
المسادة (؟؟ ) 
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارهاء 
ويعمسل بهسا بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرهاء إلا إذا حددت لذلك 
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ولا يترتب عليها 
أثر فيما وقع قبلهاء ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص 
فى القانون على خلاف ذلك مموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب. 
المادة (4؟؟) 
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى 
أو نظام القوائم أو الجمع بينهماء أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون. 
المادة (0؟؟ ) 
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية 
عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. 
الفصل الثالث 
أحكام انتقالية 
المادة (YT‏ 
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام 
منصبه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. 
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(YY alek 
كل منصبء يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد‎ 
أو قابلة لمرة واحدةء يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولايسة‎ 
فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.‎ 
) ۲۲A ( المسادة‎ 
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تأريخ العمل بالدستورء الإشراف الكامل‎ 
على أول انتخابات تشريعية تالية, وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات‎ 
الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات؛ فور تشكيلها.‎ 
) المادة (8؟؟‎ 
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور,‎ 
وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة‎ 
النهائية للانتخابات.‎ 
. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه‎ 
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح‎ 
كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.‎ 
ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.‎ 
) ؟؟١( المسادة‎ 
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل‎ 
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.‎ 
وتنتقل إلى مجلس النواب» فور انتخابه. السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب‎ 
مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.‎ 
)( ۲۳۹(2 
تكون الانتيخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلشى المقأعسد‎ 
. لنظام القائمة؛ والثلث للنظام الفردى. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما‎ 
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المسادة (؟؟؟ ) 
قنع قيادات الحرب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات 
الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات 
كل من كانء, فى الخامس والعشرين من يناير ۲١٠١١‏ عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى 
المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى» أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى 
فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة. 
المادة (TT)‏ 
تؤلف أول هيثة للمحكمة الدستورية العلياء عند العمل بهذا الدستورء من رئيسها الحالى 
وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها 
السادة ( ۲۳٤‏ ) 
يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها 
فى الفقرة الثالثة من المادة (۷۷) من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به. 
المادة(0؟؟) 
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه 
فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به. 
المسادة (+5؟ ) 
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة ۲١١١‏ وحتى تاريخ العمل بالدستور, 
ويبقى نافذا ما ترتب عليها من أثار فى الفترة السابقة. 
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سو ور مرا شم س 
رص رر رست وورب مص الج اطم ى زل 


لت ص اسل ٠‏ 
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اسم الله الرحمن الرحيم 
هذا دستورنا 
مصر هبة اليل للمصريين» وهبة الممسين للإنسانية. 


مصر العربية - بعبقربة موقعها وتاريخها - قلب العام كلهء فهى ملت حضاراته وقافاته: 
ومفترق طرق مواصلاك البحرية واتصالاته. وى رأس إفريقيا المطل على المتوسطء ومصب أعظم 
أنهارها : الديل. 


فى مطلع التارج» لاح لجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام ذاتحدت 
إرادعم الخيرةء وأسسوا أول دولة مركزيةء ضبطت ونظلمت حياة المصريين على ضفاف النيلء 
وأبدعوا أروع آيات الحضارةء وتطلعت قلوهم إلى السياء قبل أن تعرف الأرض الأديان السياوية 
العلالة. 


مصر محمد الدينء وراية جد الأديان السماوية. 

فى أرضها شب كلم الله موسى عليه السلامء وتجلى له الدور الإلهىء وتازلت عليه الرسالة 
فى طور سنين. 

وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العلراء ووليدهاء ثم قدموا آلاف الشهداء دقان 
عن كيسة السيد المسيح عليه السلام. 

وحين بُعث خاتم المرصلين مد عليه الصلاة والسلامء للداس كافة, لبتم مكارم الأخلاق: 
دحت قلوبنا وعقولنا لدور الإسلامء فكنا خير أجناد الأرض جمادا فى سبيل اللهء ونشرنا رسالة 
الحق وعلوم الدمن فى العالمين. 


هذه مصر وطن نعيش فيه وپعیش فينا. 
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وف العصر الحديثء استنارت العقولء وبلفت الإنسانية يُشدهاء وتقدمت أم وشعوب 
على طريق العلمء رافعة رايات الحربة والمساواةء وأسس محمد على الدولة المصرية الحديئةء وعرادها 
جيش وطنى» ودا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه"ء وجاهدنا 
- نحن المصريين- للحاق برك التقدمء وقدمنا الشهداء والعضحيات» ف العديد من الهبّات 
والاتتضاضات والثوراتء: حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة ۲ يناير - 
١‏ يونية” التى دعت إلى العدش بحربة وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتتاعيةء واستعادت 
للوطن إرادته المستغلة. 


هله الثورة أمتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى» ومصطنى كاملء 
ومد فرهدء وتتويجج لدورتين عظمتین فى تاريخنا الحديث: 


ورة 1414 التى أزاحت الحماية البروطانية عن كاهل مصر والحصريين: وأرست مبدا 
المواطنة والمساواة بين أبناء الججاعة الوطنيةء وسعى زعهها سعد زظلول وخليفته مصطفى النحاس 
على طريق الدهقراطية» مؤكدين أن "الحق فون القوةء والأمة فوق الحكومة", ووضع طلعت حرب 
خلاليا ر الأساس للاقتصاد الو طنى. 


وثورة "77 يولية 19857" التى قادها الرعم جيال عبد الناصرء واحتضتها الإرادة 
الشعبيةء ففحقق حمل الأجيال فى الجلاء والاستقلالء وأكدت مصر اتتامها العربي وانفدحت على 
قاريها الإفربقية» والعالم الإسلائى» وساندت حركات التحرير عبر القاراتء وسارت بخطى ثابئة على 
طريق التفية والعدالة الاجتاعية. 


هذه الثورة امتداد للمسيرة الشورية للوطنية المصريةء وتوكد للعروة الوقى بين الشعب 
المصرى وجيشه الوطنى» اللى حمل أمأنة ومسكولية حباية الوطنء والتى حققنا بفضلها الاتتصار فى 
معاركا الكبرىء من دحر العدوان الفلا عام ١١۹٠ء‏ إلى هزعة الهزيمة بنصر أكتوير المجيد الذى 
منح لايس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب. 


وثورة ۲١‏ يداير - ٠١‏ يونية» فرهدة بين الغورات الكبرى فى تارج الإفسانية؛ بكافة 
المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين: وبدور بارز لشباب معطلع لمستقبل مشرقء 
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وبتجاوز الماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة» وبحباية جيش 
الشعب للإرادة الشعبية ومباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لهاء وهى أيضاً فريدة +سلميتها 
وبطمو ما أن تحقق الحرية والعدالة الاجتتاعية معاً. 


هذه الثورة إشارة وبشارةء إشارة إلى ماض مازال حاضراء وبشارة بمستقبل تتطلع إليه 
الإفسانية كلها. 

فالعالم - الآن- يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر النى مزقته صراعات المصالح 
بين الشرق والغربء وبين الشيال والجوبء واشتعلت فيه الازاعات والحروبء بين الطبقات 
والشعوب» وزادت انخاطر التى هدد الوجود الإنسانىء وتهدد الحيأة على الأرض التى استخلفنا 
الله عليهاء وتأمل الإفسانية أن تنقل من عصر الرشد إلى عصر الحكلة, لنبنى عالاً إفسانياً جدهداً 
تسوده الحقيقة والعدل» وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسانء وتحن - المصريين- نرى فى ورتا 
عودة لإسهامنا فى كنابة تار جديد للإنسانية. 

نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنبض الحاضرء وأن نشق الطريق إلى 
المستقبل. قادرون أن ننبض بالوطن وينيض بنا. 

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هنا الوطن فى أمن وأمان» وأن 
لکل مواطن حقاً فى يومه وفى غده. 

نحن نؤمن بالدمقراطية طريمًا وصستقبلا وأسلوب حياة» وبالتعددية السياسية» وبالتداول 
السلى للساطة. ونؤكد على حمق الشعب فى صنع مستقبله» هو - وحده -- مصدر السلطاتء 
الحرية والكرامة الإفسانية والعدالة الاجتاعية حبق لكل مواطنء ولنا ولأجيالنا القادمة - السيادة 
فى وطن سيد. 

نحن الآن نكدب دستوراً يجسد حلم الأجيال جع مزدهر متلاحمء ودولة عادلة تحقق 
طموحات اليوم والغد للفرد وانجهع. 

نحن - الآن - دكتب دستورًا يستكدل باء دولة ديقراطية حديثة, حكومتها مدنية. 
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زمن الفلاح الفصيح القدم» وحتى نايا الإهيال وشهداء الثورة فى زمانناء ونرفم الظل عن شعبناأ 
اللى عانى طويلاً. 


تكدب دستورًا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى التشريعء وأن المرجع في 
تفسيرها هو ما تضمنه جمرع أحكام المكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن' 


دكتب دستورًا يفص أمامنا طريق المستقبلء ويتسق مع الإعلان العالمي لقوق الإفسان 
اللى شاركا فى صياغته ووافقنا عليه. 


كتب دستورًا يصون حرياتناء ويحمى الوطن من كل ما يهددةٌ أو هدد وحدتنا الوطنية. 
دكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمبيز. 


نحن المواطفات وامواطنينء نحن الشعب اللصرى» السيد فى الوطن السيدء هذه إرادقاء 
وهنا دستور ثورتنا. 


هنا دستورناً. 


' يتم إيداع الاحكام في المضايط, 
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الباب الأول 
الدولة 


)١( مادة‎ 


جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة: موحدة لا تقبل التجزئة؛ ولا ينزل عن شىء منهاء 
نظامها جمهورى ديمقراطى؛ يقوم على أساس المواطنة وسيادة القائون. 

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتهاء ومصر جزء من العالم 
الإسلامى؛ تنتمى إلى القارة الإفريقية» وتعتز بامتدادها الأسيوى: وتسهم فى يناء الحضارة 


الإنسانية, 
مادة (؟) 

الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لغتها الرسميةء ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
مادة (۳( 


مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرنيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم 
الشخصية: وشئونهم الدينيةء واختيار قياداتهم الروحية. 


مادة (4) 
السيادة للشعب وحدهء يمارسها ويحميهاء وهو مصدر السلطات؛: ويصون وحدته الوطنية التي 


تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» وذلك على الوجه المبين 
فى الدستور. 

مادة () 
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية: والتداول السلمى للسلطة؛: والفصل 


بين السلطات والتوازن بينهاء وتلازم المسئولية مع السلطة؛ واحترام حقوق الإنسان وحرياته 
على الوجه المبين فى الدستور. 


مادة (5) 


الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصريةء والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا 
رسمية تثبت بياناته الشخصيةء حق يكفله القانون وينظمه. 


ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. 
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الباب الثانى 
المقومات الأساسية للمجتمع 
الفصل الأول 
المقومات الاجتماعية 


مادة (۷) 


الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة» يختص دون غيره بالقيام على كافة شنونه» وهو 
المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية» ويتولى مسئولية الدعوة. ونشر علوم 
الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . 


وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. 


وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل» وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار 
العلماء. 


مادة (۸) 
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. 
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى؛ بما يضمن الحياة 
الكريمة لجميع المواطنينء على النحو الذى ينظمه القانون. 
مادة )5( 
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» دون تمييز. 
مادة }° 1( 
الأسرة أساس المجتمعء قوامها الدين والأخلاق والوطنيةء وتحرص الدولة على تماسكها 
واستقرارها وترسيخ قيمها. ظ 
مادة )١١(‏ 
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. 


وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابيةء 
على النحو الذى يحدده القانون: كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة 
العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائيةء دون تمييز ضدها. 
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وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف» وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات 


الأسرة ومتطابات العمل. 
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد 
احتياجا. 


مادة (۱۲) 


العمل حق › وواجب ٠‏ وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراء إلا 
بمققضى قانون؛ ولأداء خدمة عامة: لمدة محددة: وبمقليل عادل» ودون إخلال بالحقوق 
الأساسية للمكلفين بالعمل . 


مادة )1١(‏ 
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال» وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى 
العملية الإنتاجيةء وتكفل سبل التفاوض الجماعى؛ وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل 


وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنيةء ويحظر فصلهم تعسفياء وذلك كله على النحو 
الذى ينظمه القانون. 


مادة )١4(‏ 
الوظائف العامة حق للمواطنين على ساس الكفاءة؛ ودون محاباة أو وساطة: وتكليف للقائمين 


بها لخدمة الشعبء وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم: وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح 
الشعب» ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبىء إلا فى الأحوال التي يحددها القانون. 


مادة )٠١(‏ 
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون. 
مادة )١5(‏ 
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن»ء ورعاية مصابي الثورة؛ والمحاربين القدماء والمصابين: 


وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمهاء ومصابي العمليات الأمنية» وأزواجهم وأولادهم 
ووالديهم؛ وتعمل على توفير فرص العمل لهمء وذلك على النحو الذى ينظمه القائون. 


وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. 
مادة )١١/(‏ 


تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. 
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ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى» بما يضمن له 
حياة كريمة: إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرتهء وفى حالات العجز عن العمل 
والشيخوخة والبطالة. 

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين؛ والعمال الزراعيين والصيادين: 
والعمالة غير المنتظمةء وفقا للقانون. 

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة:؛ تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال 
العامة» وهى وعوائدها حق للمستفيدين منهاء وتستثمر استثمارا آمذاء وتديرها هيئة مستقلة» وفقاً 

مادة (۱۸) 


لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة» وتكفل الدولة 
الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع 
كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. 


وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ”/ من الناتج القومى 
الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراضء وينظم 
القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. 

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر 
على الحياة. 

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهينات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. 

وتخضع جميع المنشات الصحية» والمنتجات والموادء ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة 


الدولة» وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا 
للقانون. 

مادة )١5(‏ 
التعليم حق لكل مواطن؛ هدفه بناء الشخصية المصرية:» والحفاظ على الهوية الوطنيةء وتأصيل 
المنهج العلمى فى التفكير» وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار: وترسيخ القيم الحضارية 
والروحية؛ وأرساء مقأهيم المواطنة والتسامح وعم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى 
مناهج التعليم ووسائله؛ وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. 
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والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهاء وتكفل الدولة مجانيته بمراحله 
المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية؛ وفقا للقانون. 
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 5 من الناتج القومى 
الإجمالى» تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات 
التعليمية لها. 

مادة )٠١(‏ 
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره؛ والتوسع فى أنواعه كافة؛ 
وفقا لمعايير الجودة العالمية؛ وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. 

مادة )١(‏ 
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغويةء وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير 
الجودة العالميةء وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجائيته فى جامعات الدولة 
ومعاهدهاء وفقا للقانون. 
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن "7 من الناتج 
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح؛ وتلتزم الدولة بضمان 
جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية» وإعداد كوادرها 
من أعضاء هيئات التدريس والباحثين» وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية 
التعليمية والبحثية. 

مادة (۲) 
المعلمون» وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم؛ الركيزة الأساسية للتعليم؛ تكفل الدولة تنمية 
كفاءاتهم العلميةء ومهاراتهم المهنية؛ ورعاية حقوقهم المادية والأدبية؛ بما يضمن جودة التعليم 
وتحقيق أهدافه. 

مادة (۳؟) 
تكفل الدولة حرية البحث العلسى وتشجيع مؤاسساته؛ باعتباره وسيلة لتحفيق السيأدة الوطنية؛ 
وبناء اقتصاد المعرفةء وترعى الباحثين والمخترعين:» وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى 
لا تقل عن 96١‏ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج 
: فى نهضة البحث العلمى. 
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مادة (4 ؟) 
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل 
الجامعى الحكومى والخاصء وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق 
المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. 
مادة (8؟) 
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع 
الأعمارء وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى» وذلك وفق خطة 


زمنيه محددة. 
مادة )1١5(‏ 
إنشاء الرئب المدنية محظور. 
الفصل الثانى 
المقومات الاقتصادية 
مادة (0؟) 


بهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة 
الاجتماعية: بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى» ورفع مستوى المعيشة؛ وزيادة 
فرص العمل وتقليل معدلات البطالةء والقضاء على الفقر. 


ويلتزم النظام الاقتصادى بمعابير الشفافية والحوكمة: ودعم محاور التنافسية وتشجيع 
الاستثمارء والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياء ومنع الممارسات الاحتكاريةء مع مراعاة 
الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادلء وضبط آليات السوقء وكفالة الأنواع 
المختلفة للملكية: والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة» بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى 
المستهلك. 
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل 
الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة» وبحد أقصى 
فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجرء وفقا للقانون. 

مادة (۲۸) 
الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنىء وتلتزم 
الدولة بحمايتهاء وزيادة تنافسيتهاء وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار: وتعمل على زيادة الإنتاج؛ 
وتشجيع التصديرء وتنظيم الاستيراد. 


الجريدة الرسمية - العدد ۴ مكرر (أ) فى 18 يناير سنة٤١.؟‏ »م 


وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والسغيرة ومتناهية الصسغر فى كافة 
المجالات؛: وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. 

مادة )١9(‏ 
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. 
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها؛ وتجريم الاعتداء عليهاء كما تلتزم بتنمية الريف 
ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية؛ وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى 
والحيوانى: وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. 
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنقاج الزراعى والحيوانى؛ وشراء المحاصيل الزراعية 
الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح؛ وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات 
والجمعيات الزراعيةء كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار 
الفادحين وشباب الخريجين: وحماية الفادح والعامل الزراعى مرن الاستغلال: وذلك كله على 
النحو الذى ينظمه القاتون. ظ 


مادة (.") 


تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادينء وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون 
إلحاق الضرر بالنغلم البيئيةء وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )"”1١(‏ 
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومىء وتلتزم الدولة باتخاذ 
التدابير اللازمة للحفاظ عليه: على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة (۳۲) 
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعبء تلتزم الدولة بالحفاظ عليهاء وحسن استغلالهاء وعدم 
استنزافهاء ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. 


كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددةء وتحفيز الاستثمار فيهاء 
وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأوليةء وزيادة 
قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتعصادية. 

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة» ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو 
التزام المرافق العامة بقانون؛ ولمدة لا تتجاوز ثلاثين علما. 

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحاتء أو منح التزام المرافق العامة 
لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. 

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة: والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 
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مادة (۳۳) 

تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثةء الملكية العامةء والملكية الخاصةء والملكية التعاونية. 
مادة (4*) 

للملكية العامة حرمةء لا يجوز المساس بهاء وحمايتها واجب وفقا للقانون. 
مادة (5؟) 


الملكية الخاصة مصونة: وحق الآرث فيها مكفول: ولا يجور فرض الحراسة عليها الا فى 
الأحوال المبينة فى القانون» وبحكم قضائى» ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض 


مادة (5”) 
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لاداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني 
والمجتمع . 

مادة (۳۷) 
الملكية التعلونية مصونةء وترعى الدولة التعاونيات؛ ويكفل القانون حمايتهاء ودعمهاء ويضمن 
استقاالها. 
ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. 

مادة (۳۸) 
الاجتماعية؛ والتنمية الاقتصادية. 


لا يكون إنشاء الضرائب العامة؛ أو تعديلهاء أو إلغاوهاء إلا بقاتونء ولا يجوز الاعفاء منها إلا 
فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائبء أو الرسوم: 
إلا فى حدود القانون. 

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد 
تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية» ويكفل النظام الضريبي تشجيع الانشطة 
الاقنصادبة كثيفة العمالة» وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية؛ والاجتماعية؛: والثقافية. 

تلتزم الدولة بالارنقاء بالنظام الضريبي؛: وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام 
فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب؛ والرسوم» وأى 
متحصلات سيادية أخرىء وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. 


. وأداء الضرائب واجبء والتهرب الضريبى جريمة. 
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مادة (۹") 
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه؛ وتضمن المدخراتء؛ وققا لما ينظمه القانون. 
مادة )4١(‏ 
المصادرة العامة للأموال محظورة. 
ولا تجوز المصادرة الخاصة: إلا بحكم قضائى. 
مادة )41١(‏ 
تلتزم الدولة بثنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد 
المتاحة» وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصهاء وذلك فى إطار تحقيق 
التنمية المستدامة. 
مادة (؟41) 


يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحهاء ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ 
الخطة فى وحداتهم الإنتاجية:» وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. 
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد 
الأعضاء المنتخبين» ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا 
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين؛ وصغار الحرفيينء» بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى 
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. 

مادة ("4) 
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتهاء والحفاظ عليها بصفتها ممرًا ماتيًا دوليًا مملوكا لها 
كما تلتزم بتنمية قطاع القناةء باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا. 

مادة (44) 
تلتزم الدولة بحماية نهر النيلء والحفاظ على حقوق مسر التاريخية المتعلقة بهء وترشيد 
الاستفادة منه وتعظيمهاء وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية: 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. 
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفولء ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة 
النهرية: وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات. وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
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مادة )٤١(‏ 
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطتها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. 


ويحظر التعدى عليهاء أوتلويثهاء أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتهاء وحق كل مواطن فى 
التمتع بها مكفول؛: كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضرء والحفاظ على 
الثروة النباتية والحيوانية والسمكيةء وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطرء والرفق 
بالحيوان» وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة )4١(‏ 
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمةء وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير 


اللازمة للحفاظ عليهاء وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق 
التنمية المستدامة » وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. 


الفصل الثالث 
المقومات الثقافية ‏ 
مادة ( 4۷) 
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. 
مادة ( )٤۸‏ 
الثقافة حق لكل مواطن» تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها 


لمختلف فئات الشعبء دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي 
أهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا, 


وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها. 
مادة ( 44) 
تلتزم الدولة بحماية الأثار والحفاظ عليهاء ورعاية مناطقهاء وصيانتهاء وترميمهاء واسترداد ما 
استولى عليه منهاء وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. 
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. 
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لاا تسقط بالتقادم. 
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)2١( مادة‎ 


تراث مصر الحضارى والثقافى» المادى والمعنوى؛: بجميع تنوعاته ومراحله الكبرىء: المصرية 
القديمةء والقبطيةء والإسلاميةء ثروة قومية وإنسانية؛ تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصياتته: وكذا 
الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته؛ والاعتداء على أى من 
ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية 
الثقافية فى مصر. 
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الباب الثائث 
الحقوق والحريات والواجبات العامة 


)201١( مادة‎ 

الكرامة حق لكل إنسان » ولايجوز المساس بهاء وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. 
مادة (؟ه) 

التعذيب بجميع صوره وأشكاله: جريمة لا تسقط بالتقادم. 
مادة (۳*) 


المواطنون لدى القانون سواءء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة» لا تمييز 
بينهم بسبب الدينء أو العقيدةء أو الجنس» أو الأصلء أو العرقء أو اللونء أو اللغةء أو الإعاقة 
أو المستوى الاجتماعىء أو الانتماء السياسى أو الجغرافي؛ أو لأى سبب آخر. 


التمييز والحض على الكراهية جريمة؛ يعاقب عليها القانون. 
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييزء وينظم القانون إنشاء 
مفوضية مستقلة لهذا الغرض. 

)١٤( مادة‎ 


الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا ثمسء وفيما عدا حالة التلبس» لا يجوز القبض 
على أحدء أو تفتيشه» أو حبسه: أو تقييد حريته بای قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه 
التحقيق. 
ويجب أن بُبلغ فور كل من تقيد حريته بأسباب ذلكء ويحاط بحقوقه كتابة؛ ومن من الاتصال 
بذويه و بمحاميه فوراء وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد 
حریته. 


ولا يبدا التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فان لم يكن له محام» دب له محام؛ مع توفير 
المساعدة اللازمة لذنوى الإعاقة: وفقا لاججراءات المقررة فى القانون. 

ولكل من تقيد حريته» ولغيره» حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء» والفصل فيه خلال 
أسبوع من ذلك الإجراء؛ وإلا وجب الإفراج عنه فورا. 
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وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى: ومدته: و أسبابهء وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم 
الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي؛ أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة 
بمو جابه. 


وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام 
موكل أو منتدب. 


مادة (66) 
كل من يقبض عليه؛: أو يحبسء؛ أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته؛» ولا يجوز 
تعذيبه؛» ولا ترهيبه؛ ولا إكراهه؛ ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويّاء ولا يكون حجزه؛ أو حبسه إلا فى 
أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياء وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص 
ذوي الإعاقة. 


ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. 
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم» أو 
التهديد بشىء منه؛ يهدر ولا يعول عليه. 

مادة (05) 
السجن دار إصاد م وتأهيل. 
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى»ء ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان؛ 
أو يعرض صحته للخطر. 
وينظم القائون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهمء وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد 
الإفراج عنهم. 

مادة (1ه) 
للحياة الخاصة حرمةء وهى مصونة لا تمس. 


وللمراسلات البريدية» والبرقية» والإلكترونية: والمحادثات الهاتفيةء وغيرها من وسائل 
الاتصال حرمة؛ وسريتها مكفولة؛ ولا تجوز مصادرتهاء أو الاطلاع عليهاء أو رقابتها إلا بأمر 
قضائى مسبب؛ ولمدة محددة؛ وفى الأحوال التي يبينها القانون. 


كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها » ولا 
يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منهاء بشكل تعسفى؛ وينظم القانون ذلك. 
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مادة (58) 

للمنازل حرمة:؛ وفيما عدا حالات الخطرء أوالاستغاثة لا يجوز دخولهاء ولا تفتيشهاء ولا 

مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسببء يحدد المكان» والتوقيت» والغرض منه؛ 


وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون» وبالكيفية التي ينص عليهاء ويجب تنبيه من فى 
المنازل عند دخولها أو تفتيشهاء وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن. 


مادة (59) 
الحياة الآمنة حق لكل إنسان؛ وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيهاء ولكل مقيم على 
أراضيها. 

)٠١( مادة‎ 


لجسد الإنسان حرمةء والاعتداء عليه» أو تشويهه»ء أو التمثيل به: جريمة يعاقب عليها القانون. 
ويحظر الاتجار باعضائهء ولايجوز إجراء. أية تجربة طبية؛ أو علمية عليه بغير رضاه الحر 
الموثق؛ ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبيةء على النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة ([51) 


التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياةء ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته 
أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة» وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع 
بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون. 


مادة (؟51) 
حرية التتقل» والإقامة, والهجرة مكفولة. 
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة؛ ولا منعه من العودة إليه. 


ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولةء أو فرض الإقامة الجبرية عليهء أو حظر الإقامة فى 
جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة؛ وفى الأحوال المبينة فى القانون. 


مادة (1) 
يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكالهء ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط 
بالتقادم. 
مادة (54) 
حرية الاعتقاد مطلقة. 


وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماويةء حق ينظمه 
القانون. 
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مادة (1) 
حرية الفكر والرأى مكفولة. 
ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول؛ أو بالكتابةء أو بالتصوير. أو غير ذلك من وسائل 
التعبير والنشر. 

مادة (15) 
حرية البحث العلمى مكفولة؛: وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم 
والعمل على تطبيقها. 

مادة (110) 
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولةء وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب» ورعاية المبدعين 
وحماية إبداعاتهم؛ وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. 
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد 
مبدعيها إلا عن طريق النيابة العلمة» ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب 
بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرىء اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو 
التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفرادء فيحدد القانون عقوياتها. 
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمةء إضافة 
إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منهاء وذلك كله وفقا للقانون. 

مادة (1۸( 
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب»ء والإفصاح عنها من 
مصادرها المختلفة» حق تكفله الدولة لكل مواطنء وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين 
بشفافيةء وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتهاء وقواعد إيداعها وحفظهاء 
والتظلم من رفض إعطائهاء كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة 
عمذا, 
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق 
القوميةء وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف» وترميمها ورقمنتهاء بجميع الوسائل والأدوات 
الحديثةء وفقا للقانون. 

مادة (59) 
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات» وتُنشئ جهازا 
مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية؛ وينظم القانون ذلك. 
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)/١( مادة‎ 


حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرثى والمسموع والإلكترونى مكفولةء وللمصريين 
من أشخاص طبيعية أو اعتباريةء عامة أو خاصة:؛ حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعةء ووسائط الإعلام الرقمى. 
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات 
إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرنى والصحف الإلكترونية. 
مادة )۷١(‏ 
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو 
إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى رمن الحرب أو التعبئة العامة. 
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية» أما الجرائم 
المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفرادء فيحدد 
عقوباتها القانون. 
مادة (۷۲) 
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لهاء بما يكفل 
حيادهاء وتعبيرها عن كل الأراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية» ويضمن 
المساواة وتكافؤ تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام. 
مادة (۷۳) 
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات» وجميع أشكال الاحتجاجات 
السلمية» غير جاملين سلاحًا من أى نوع؛ بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. 
وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفولء دون الحاجة إلى إخطار سابقء ولايجوز لرجال الأمن 
حضوره أو مراقبته. أو التنصت عليه. 
مادة (74) 
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية؛ بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط 
سپاسی؛ أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى؛: أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل 
أو على أساس طائفى أو جغرافي؛ أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى: أو ذى 
طابع عسكرى أو شبه عسكرى. 
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. 
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مادة )۷١(‏ 
المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطىء وتكون لها 
الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار, 


وتمارس نشاطها بحريةء ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونهاء أو حلها أو حل مجالس 
إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. 


ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع 
عسكرى أو شبه عسكرى؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة (5/) 
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية 
الاعتباريةء وتمارس نشاطها بحريةء وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن 
حفوقهم: وحماية مصالحهم. 


وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات؛ ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائىء 
ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية . 
مادة (۷۷) 
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطىء ويكفل استقلالها ويحدد 


مواردهاء وطريقة قيد أعضائهاء ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني؛ وفقاً 
لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. 


ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات 
الإدارية في شنونهاء كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي؛ ويؤخذ رأيها في 


مشروعات القوانين المتعلقة بها. 

مادة (۷۸) 
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحىء بما يحفظ الكرامة الإنسانية 
ویحقق العدالة الاجتماصية, ‏ ` 


وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئيةء و تكفل إسهام المبادرات 
الذاتية والتعلونية فى تنفيذهاء وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار 
تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان؛ بما يحقق الصالح العام 
وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. 
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كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط 
وتوفير البنية الأساسية والمرافقء وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة» كما تكفل توفير 
الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. 

مادة (۷۹) 
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكافء وماء نظيف؛ وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية 
للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام» وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى 
الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال. 

مادة )86١(‏ 
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره › ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية: 
وتطعيم إجبارى مجانىء ورعاية صحية وأسرية أو بديلةء وتغذية أساسية» ومأوى آمن» وتربية 
دينية» وتنمية وجدانية ومعرفية. 
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. 
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة 
والاستغلال الجنسى والتجارى. 
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره؛ ويحظر تشغيل 
الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى»ء كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه 
للخطر. 
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم؛ والشهود. ولا يجوز 
مساعلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة 
القانونية» ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. 
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله. 

مادة )۸١(‏ 
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام» صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيا وتعليمياء وتوفير فرص العمل لهم» مع تخصيص نسبة منها لهم 
وتهينة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهمء وممارستهم لجميع الحقوق السياسيةء ودمجهم مع 
غيرهم من المواطنينء إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ القرص. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة 9.15 ** 


مادة (41) 


تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم؛ وتنمية قدراتهم الثقافية 
والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية» وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعىء وتمكينهم من 
المشاركة في الحياة العامة. 

مادة (*8) 


تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياء واقتصاديّاء واجتماعياء وثقافياء وترفيهيا وتوفير 
معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمةء وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة 
في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين» كما تشجع منظمات المجتمع المدني على 
المشاركة في رعاية المسنين. 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة (۸4) 


ممارسة الرياضة حق للجميع؛ وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا 
ورعايتهم» واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. 
وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدوليةء وكيفية الفصل 
فى المنازعات الرياضية. 

)۸٥( مادة‎ 


لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهء ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا 
للأشخاص الاعتبارية. 


مادة (85) 


الحفاظ على الأمن القومى واجبء والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنيةء يكفلها القانون. 
والدفاع عن الوطن؛ وحماية أرضه شرف وواجب مقدسء والتجنيد إجبارى وفقا للقانون. 


مادة (۸۷) 


مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنىء ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء 
الرأى فى الاستفتاء» وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق» ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب 
فى حالات محددة يبينها القانون. 


وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منهء متى توافرت فيه 
شروط الناخب؛ كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقاقون. وتضمن الدولة سلامة 
إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتهاء ويحظر استخدام المال للعام والمصالح 
الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات 
الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


ماد (۸۸) 
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج» وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم: 
وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. 


وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات؛ بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم؛ دون 
التقيد في ذلك بأحكام الاقتراح والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور؛ وذلك كله مع توفير 
الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها. 


مادة (۸۹) 


تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للاإنسان؛ وتجارة الجنسء 
وغيرها من أشكال الاتجار فى البشرء ويجرم القانون كل ذلك. 


مادة )4١(‏ 
والصحية؛ والاجتماعية وغيرهاء وتضسن أسستقاا لاه وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف. وينظم 
القانون ذلك. 
مادة )51١(‏ 
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو 
حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. 
وتسليم اللاجنين السياسيين محظورء وذلك كله وققا للقانون. 
مادة (؟4) 
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصنا. 
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. 
مادة (۹۳) 


تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر. 
وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. 


الجريدة الرسمية - العدد " مكرر (أ) فى 18 يناير سنة 2.35 6ه 


الباب الرابع 
سيادة القانون 


مادة (44) 
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. 
وتخضع الدولة للقانون» واستقلال القضاءء وحصانته؛ وحيدتهء ضمانات أساسية لحماية الحقوق 


والحريات. 
مادة (55) 
العقوبة شخصيةء ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون: ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى؛: 
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 
مادة (47) 
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة؛ تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. 
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. 
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضضاءء وفقاً للقانون. 
مادة (10) 


التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى؛ و تعمل على 
سرعة الفصل في القضاياء ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاءء ولا 
يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛: والمحاكم الاستثناتية محظورة. 


صادة )54 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق 
الدفاح. 
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاءء والدفاع عن حقوقهم. 

مادة (55) 


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين: وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون» جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية 
الناشئة عنها بالتقادم»وللمضرور إقامة الدعوى الجنانية بالطريق المباشر. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سئة ۲١٠٤‏ 


وتكفل الدولة تعويضنًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء؛ وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ 
النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق؛ وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى 
المضرور بناء على طلبه» وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. 


)٠٠١١( مادة‎ 


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب» وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. 
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جأنب الموظفين العموميين المختصين؛ جريمة 
يعاقب عليها القانونء وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة 
المختصة. وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له» تحريك الدعوى الجنائية ضد 
الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة 960.14 


الباب الخامس 
نظام الحكم 
الفصل الأول 
السلطة التشريعية 
(مجلس النواب) 
مادة )٠١١(‏ 
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع؛ وإقرار السياسة العامة للدولةء والخطة العامة للتنمية 


الاقتصادية؛ والاجتماعيةء» والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة 
التنفيذية» وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. 


ماذة ف ١‏ 8 
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواء ينتخبون بالاقتراع العام 
السرى المباشر. 
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياء متمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةء 
حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 
خمس وعشرين سنة ميلادية. 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرىء ونظام الانتخاب» وتقسيم الدوائر الانتخابيةء يما يراعى 
التمثيل العادل للسكان: والمحافظاتء والتمثيل المتكافئ للناخبين» ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى 
الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. 
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على ١.رء‏ 
ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. 

مادة اد 1( 


مادة )٠١4(‏ 
يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب» قبل أن يباشر عملهء اليمين الآتية “أقسم بالله 


العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوریى؛ وأن أحترم الدستور والقانون: وان أرعى 
مصسالح الشعب رعاية كاملةء وان أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ بناير سنة ١١4‏ ؟ 


مادة )٠١١(‏ 
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون؛ وإذا جرى تعديل المكافأةءلا ينفذ التعديل إلا بدا من 
الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه. 

مادة )٠١5(‏ 
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلاديةء تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. 
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. 

مادة )٠١١(‏ 
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب؛ وتقدم إليها الطعون 


خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب: وتفصل فى الطعن 
خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. 
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية؛ تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. 

مادة )٠١8(‏ ظ 
إذا خلا مكان عضو مجلس النوابء قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل» وجب شغل مكانه 
طبقا للقانون» خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. 

مادة )٠١5(‏ 
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية»؛ أن يشترىء أو يستأجرء بالذات أو بالواسطة شيئا 


العام؛ ولا يؤجرها أو يبيعها شيا من أمواله؛ أو يقايضها عليهء ولا يبرم معها عقد التزام؛ أو 
توريدء أو مقاولةء أو غير هاء ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. 


ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة ماليةء عند شغل العضويةء وعند تركهاء وفى نهاية كل 


عام. 

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينيةء بسبب العضوية أو بمناسبتهاء تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة 
للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 


)١١١( مادة‎ 


لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبارء أو فقد أحد شروط العضوية 
التي انتخب على أساسهاء أو أخل بواجباتها. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى 18 يناير سنة 214“ 6م 


ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. 
مادة (111) 


بقبل مجلس النواب استقالة أعضائه» ويجب أن تقدم مكتوبة» ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس 
قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. 


مادة (؟١١)‏ 
لا يسال عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو فى لجانه. 
مادة )١١9(‏ 


لا يجوزء فى غير حالة التلبس بالجريمةء اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى 
مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقادء يتعين أخذ إذن مكتب 
المجلس» ويخطر المجلس عند أول انعقاد بصا اتخذ من إجراء. 


وفى كل الأحوالء يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوم 


على الأكثرء وإلا عد الطلب مقبولا. 
مادة )١١4(‏ 
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. 
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان أخرهء بناء على طلب رئيس 
الجمهورية؛ أو ثلث عدد أعضاء المجلس. 
واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات» باطل. 
ملدة )١١*(‏ 


يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من 
شهر أكتوبر: فإذا لم تتم الدعوة؛ يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 


ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل؛ ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد 
بعد موافقة المجلس. ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. 


)١١5 ( مادة‎ 


يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل» بناء على دعوة من رئيس 
الجمهوريةء أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الاقل. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


)١11/( مادة‎ 


ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى 
العادى لمدة فصل تشريعىء فإذا خلا مكان أحدهم؛ ينتخب المجلس من يحل محلهء وتحدد 
اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب» وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه: 
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه» ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. ‏ ' 


وفى جميع الأحوالءلا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين 
منتاليين. 


مادة )1١14(‏ 
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه» وكيفية ممارسته لاختصاصات؛ 
والمحافظة على النظام داخله» وتصدر بقانون. 
مادة ( )١١4‏ 
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله؛ ويتولى ذلك رئيس المجلس. 
مادة )١٠١(‏ 
جلسات مجلس النواب علنية. 


ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سريةء بناء على طلب رئيس الجمهوريةء أو رئيس مجلس 

الوزراء» أو رئيس المجلسء أو عشرين من أعضائه على الأقل» ثم يقرر المجلس بأغلبية 

أعضاته ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. 
مادة )1١١(‏ 

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاء ولا تتخذ قراراته؛ إلا بحضور أغلبية أعضائه. 


وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة» تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين؛ 
وعند تساوى الآراء» يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضنا. 


وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرينء وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء 
المجلس. 

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة 
للانتخابات الرئاسية: والنيابية» والمحليةء والأحزاب السياسيةء والساطة القضائية» والمتعلقة 
بالجهات و الهيئات القضائيةء والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستورء مكملة له. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة٤١.؟‏ 6م 


مادة (؟71١)‏ 
لرئيس الجمهورية؛ ولمجلس الوزراء؛ ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. 
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية 
المختصة بمجلس النواب؛: لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلسء ويجوز للجنة أن تستمع إلى 
ذوى الخبرة فى الموضوع. 


ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعيةء إلا إذا أجازته اللجنة 
المختصة بالمقترحات» ووافق المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن 


يكون قرارها مسببا. 
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس» لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد 


مادة (*؟7١)‏ 
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 


وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب» رده إليه خلال ثلاثين 
يوما من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوئا وأصدر. 


وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس» وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضاته؛ اعتبر قانوئا وأصدر. 
ظ مادة (4؟١١)‏ 


تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء: ويعرض مشروعها على 
مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية» ولا تكون نافذة إلا بموافقته 


عليهاء ويتم التعصويت عليه بابا بابا. 
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنةء عدا ألتى ترد تنفيذا لالتزام محدد 
على الدولة. 


وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النققات» وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على 
تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهماء وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن 
تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. 

وفى جميع الأحوال: لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل 
المواطنين أعباء جديدة. 


ويحدد القانون السنة المالية» وطريقة إعداد الموازنة العامة» وأحكام موازنات المؤسسات 
والهيئات العامة وحساباتها. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامةء وعلى كل 
مصروف غير وارد بهاء أو زائد على تقديراتهاء وتصدر الموافقة بقانون. 


مادة (2؟١)‏ 
يجب عرض الحساب الختامى للموازئة العامة للدولة على مجلس النواب» خلال مدة لا تزيد 
على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليةء ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى 
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. 
ويتم التصويت على الحساب الختامى باجا باباء ويصدر بقانون. 
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. 
مادة (5؟١)‏ 
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها. 
مادة )١71(‏ 
لا يجوز السلطة التنفيذية الاقتراض؛ أو الحصول على تمويلء أو الارتباط بمشروع غير مدرج 


فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة؛ إلا 
بعد موافقة مجلس النواب. 

مادة (4؟١)‏ 
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافات الني نتقرر 
على الخزانة العامة للدولةء ويحدد حالات الاستثناء منهاء والجهات التي تتولى تطبيقها. 

مادة (۱۲۹) 
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراءء أو أحد نوابه؛ أو أحد 


الوزراء: أو نوابهم؛ أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم: و عليهم الإجابة عن هذه 
الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. 


ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقتء ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة 
ذاتها. 

مادة )١7١(‏ 
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراءء أو أحد نوابهء أو أحد 
الوزراء؛ أو نوابهم» لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. 


ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه» وبحد أقصى ستون 
يومّاء إلا فى حالات الاستعجال التي يراهاء وبعد موافقة الحكومة. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة 5.184 ** 


)١"1( مادة‎ 


لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء؛ أو أجد نوابه؛ أو أحد الوزراء» 
أو نوابهم, 

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب» وبناء على اقتراح غشر أعضاء المجلس 
على الأقل: ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب» ويكون سحب الثقة بأغنبية 


الأعضاء' 
وفى كل الأحوال» لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور 
الأانعقاد ذإته 


وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد ئوابه أو أحد الوزراء أو 
وابهمء وأطنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت: وجب أن تقدم الحكومة استقالتهاء وإذا 
كان قرار سحب الثقة متعلقًا باحد أعضاء الحكومة؛ وجبت استقالته. 


ظ مادة (11) 
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوغ غام لاستيضاح 
سياسة الحكومة بشأنه. 

مادة (۱۳۳) 


لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراحم برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس 
الوزراءء أو أحد نوابه» أو أحد الوزراء؛ أو نوايهم. 


مادة )1۳4( 


لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلاء إلى رئيس مجلس 
ْ الوزراءء أو أحد نوابه: أو أحد الوزراءء أو نوابهمء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. 


(1 ٣١( مادة‎ 


<< لمجاس النواب أن يشكل لجنة خاصةء أو يكلف لجنة من لجانه بتفصى الحقائق فى موضوع 
عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإداريةء أو الهيئات العامة؛ أو المشروعات العامة وذلك 
من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين؛ وإيلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية؛ أو 
آداريةء أو الاقتصادية؛ أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو 
غيرهاء ويقرز المجاس ما براه مناسبًا فى هذا الشأن. 


وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع 
أقواله, وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبهاء وأن تضع تحدته تصرفها ما تطلبه من راق 
أو مستنداث أو غير ذلك. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ١١5‏ ؟ 


وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو 
معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس. 


مادة )١1(‏ 
لرئيس مجلس الوزراء» ونوابه؛ والوزراء» ونوابهم حضور جلسات مجلس النوابء أو إحدى 


لجانه» ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلسء ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار 
الموظفين. 


ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام» وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن 
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. ئ 

مادة (۱۳۷) 
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورةه» وبقرار مسببء وبعد استفتاء 
الشعب» ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. 
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلسء وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 
عشرين يومًا على الأكثر؛ فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة؛ 
اصدر رئيس الجمهورية قرار الحل؛ ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر 
من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة 
النهائية. 

مادة (۱۳۸) 
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامةء وله أن يقدم 
إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصينء وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها 
. إذا طلب المجلس ذلك؛ ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. 

الفصل الثاني - السلطة التنفيذية 
الفرع الأول 
رئيس الجمهورية 

مادة )١754(‏ 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولةء ورئيس السلطة التنفيذيةء يرعى مصالح الشعب ويحافظ 
على النحو المبين به. 


الجريدة الرسمية - العدد ۴ مكرر (أ) فى 18 يناير سنة 20.14 *ه 


مادة )١4١(‏ 
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلاديةء تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفهء ولا 
يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. 
وتبدا إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على 
الأقلء ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. 
مادة )١41(‏ 
يشترط فيمن يترشح رئيمًا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين»› وألا يكون قد 
حمل» أو أئ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى؛ وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية 
والسياسيةء وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوئاء وألا تقل سنه يوم فتح باب 
الترشح عن أربعين سنة ميلاديةء ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. 
مادة (؟41١)‏ 
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من 
أعضاء مجلس النواب» أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق 
الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل؛: وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. 
وفى جميع الأحوالء لا يجوز تأييد أكثر من مترشح: وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
مادة )۱٤۳(‏ 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشرء وذلك بالأغلبية المطاقة لعدد 
الأصوات الصحيحة:؛ وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. 
مادة )١44(‏ 
يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية؛ قبل أن يتولى مهام منصبه؛ أمام مجلس النواب اليمين الآتية 


"أقسم بالل العظيم أن أحافظ مخلصنا على النظام الجمهورى؛ وأن أحترم الدستور والقانون» وأن 
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملةء وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". 


ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس 
النواب. 


)١ ٤١( مادة‎ 


يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية؛ ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرىء ولا 
يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيهاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن 


**" الجريدةالرسمية - العدد " مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


يزاول طوال مدة توليه المنصب» بالذات أو بالواسطة؛ مهنة حرة: أو عملا تجارياء أو مالياء أو 
شركات القطاع العام؛ أو قطاع الأعمال العامء ولا أن يؤجرهاء أو يبيعها شيئا من أموالهء ولا 
أن يقايضها عليه؛ ولا أن يبرم معها عقد التزام» أو توريدء أو مقاولة؛ أو غيرها. ويقع باطلا أى 
من هذه التصرفات. 
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنتصب؛ وعند تركه» وفى 
نهاية كل عام؛ وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة؛ أو نياشينء أو أنواط. 
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقديةء أو عينيةء بسبب المنصب أو بمناسبته: تؤول ملكيتها 
إلى الخزانة العامة للدولة. 

مادة )١45(‏ 
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراءء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس 
النواب: فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على 
الأكثرء يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الاتتلاف الحائز 
على أكثرية مقاعد مجلس النواب» فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب 
خلال ثلاثين يوماء عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد 
خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 


وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 
سبتين يوما. 


وفى حالة حل مجلس النواب» يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته؛ وبرنامجها على 
مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. 


فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب» يكون 
لرئيس الجمهورية»؛ بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراءء اختيلر وزراء الدفاع والداخلية 
والخارجية والعدل. 


مادة )١41/(‏ 
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 


ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشلور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب 
بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى 18 يناير سنة٤١.؟‏ 6م 


مادة )١48(‏ 
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء؛ أو لنوابه؛ أو للوزراء 
أو للمحافظين؛ ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره؛ وذلك على النحو الذى ينغلمه القانون. 
إعادة )١45(‏ 
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة» ويتولى رئاسة الاجتماع 
الذى يحضره. 
مادة }۰ a‏ 1( 
يضع رئيس الجمهورية: بالاشتراك مع مجلس الوزراء » السياسة العامة للدولة » ويشرفان على 
تنفيذها ٠‏ على النحو المبين في الدستور. 


ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيائا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور 
انعقاده العادى السنوى. 


ويجوز له إلقاء بيانات» أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. 
مادة )١21١(‏ 


يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية» ويبرم المعاهدات» ويصدق عليها بعد 
موافقة مجلس النواب؛ وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. 

ويجب دعوة الناخبين للاستغتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة» ولا 
يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. 


وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستورء أو يترتب عليها التنازل 
عن أى جزء من إقليم الدولة. ظ 


مادة (؟161) 


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحةء ولا يعلن الحرب؛: ولا يرسل القوات 
المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولةء إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنىء 
وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. 
فإذا كان مجلس النواب غير قائم» يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحةء وموافقة كل 
من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى. 

مادة )١2(‏ 
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين» والعسكريين؛ والممثلين السياسيين» ويعفيهم من 
مناصبهم؛ ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيةء وفقاً للقانون. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


)١24( مادة‎ 


يعلن رئيس الجمهوريةء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه 
لقانون» ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه 
بشأنه. 
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي» وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض 
عليه. 
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ؛ ويكون 
إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهرء ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلةء بعد موافقة ثلثي عدد 
أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قاثم؛ يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة؛ على 
أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. 

مادة )١6٠[(‏ 
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبةء أو تخفيفها. 
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون؛ يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

مادة )١55(‏ 
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخيرء يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس 
النواب غير قانم» يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوائين» على أن يتم عرضها 
ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديدء فإذا لم تعرض 
وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلسء زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون» دون 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك: إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة: أو تسوية ما 
ترتب عليها من آثار. 

مادة (۷١٠؟)‏ 
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصائح البلاد العلياء 
وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. 
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألةء وجب التصويت على كل واحدة منها. 

مادة (مه١)‏ 
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم؛ قدمها إلى 
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. 


الجريدة الرسمية - العدد " مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة٤١ا.؟‏ ** 


)٠١۹( مادة‎ 


يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستورء أو بالخيانة العظمىء أو أية جناية أخرىء 
بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل» ولا يصدر قرار الاتهام إلا 
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس» وبعد تحقيق يجريه معه النانب العام. وإذا كان به مانع يحل محله 
أحد مساعديه. 


وبمجرد صدورهذا القرارء يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول 
دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. 
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلىء وعضوية 


أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العلياء وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة» وأقدم رئيسين 
بمحاكم الاستئناف: ويتولى الادعاء أمامها النائب العامء وإذا قام بأحدهم مأنع: حل محله من يليه 


فى الأقدميةء وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. 
وينظم القانون إجراءات التحقيق» والمحاكمة» وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من 
منصبهه مع عدم الإخلال بالعقوبات الآخرى. 

)1١5١( مادة‎ 


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته» حل محله رئيس مجلس 
الوزراء. 


وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة: أو الوفاة: أو العجز الدائم عن العمل» يعلن 
مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا 
كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات» ويباشر رئيس 


مجلس اللواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. 
وإذا كان مجلس النواب غير قائم؛ تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسهاء محل 
المجلس ورئيسه: فيما تقدم. 


وفى جميع الأحوال: يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ 
خلو المنصبء. وتبدا مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصبء ولا أن يطلب تعديل الدستورء 
ولا أن يحل مجلس النواب؛ ولا أن يقيل الحكومة. 

مادة (151) 
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية» وإجراء انتخابات رئاسية 


مبكرة؛ بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل» وموافقة ثلثي 
أعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة» يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام» بدعوة من رئيس مجلس الوزراءء فإذا وافقت الأغلبية 
على قرار سحب الثقة» يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية 
خالياً» وتجرى الانتخابات الرناسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض» غد مجلس النواب منحلاء ويدعو رئيس الجمهورية 
لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل. 


)١57( مادة‎ 


إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء» أو انتخاب مجلس النواب؛ تعطى 
الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية؛ ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس. 


الفرع الثانى 
الحكومة 

مادة )۱١۳(‏ 
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة» وتتكون من رئيس مجلس الوزراء» ونوابه 
والوزراء: ونوابهم. 
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومةء ويشرف على أعمالهاء ويوجهها فى أداء 
اختصاصاتها. 

مادة (154) 


يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراءء أن يكون مصريًا من أبوين معسريين؛ وألا يحمل هو 
أو زوجه جنسية دولة أخرىء وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسيةء وأن يكون قد أدى 
الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناء وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ 
التكليف. 


ويشترط فيمن يعين عضو بالحكومة» أن يكون مصرياء متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن 
يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا؛ بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على 
الأقل فى تاريخ التكليف. 
فى الحكومة؛ يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين. 

مادة )١520(‏ 
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراءء وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية؛ قبل مباشرة 
مهام مناصبهمء اليمين الآتية " أقسم بال العظيم أن أحافظ مخاهنا على النظام الجمهورى» وأن 


الجريدة الرسمية - العدد ٣‏ مكرر (أ) فى 18 يناير سنة٤١.؟‏ 8ه 
أحترم الدستور والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملةء وأن أحافظ على استقلال 
الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ". 
مادة (155) 


يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراءء وأعضاء الحكومة؛ ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى 
أى مرتبء أو مكافأة أخرى» ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه؛ بالذات أو بالواسطة؛: مهنة 
حرة» أو عملا تجاريّاء أو ماليّاه أو صناعيّاء ولا أن يشتريء أو يستأجر شيئا من أموال الدولة 
أو أى من أشخاص القانون العام» أو شركات القطاع العام؛ أو قطاع الأعمال العام؛ ولا أن 
يؤجرهاء أو يبيعها شيئا من أمواله»ولا أن يقايضها عليه؛ ولا أن يبرم معها عقد التزامء أو 
توريدء أو مقاولةء أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. 


ويتعين على رئيس مجلس الوزراءء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند 
تركهم مناصبهم؛ وفى نهاية كل عام؛ وينشر فى الجريدة الرسمية. 


وإذا تلقى أى منهم, بالذات أو بالواسطةء هدية نقدية؛ أو عينية بسبب منصبه» أو بمناسبته؛ تؤول 
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولةء وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة )١510(‏ 
تمارس الحكومةء بوجه خاصء الاختصاصات الآتية: 
.١‏ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولةء والإشراف على تنفيذها. 
. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومعسالح الدولة. 
۳. توجيه أعمال الوزارات؛ والجهات» والهيئات العامة التابعة لهاء والتدسيق بينهاء ومتابعتها. 
. إعداد مشروعات القوانين» والقرارات. 
ه. إصدار القرارات الإدارية وفقا للفانون: ومتابعة تنفيذها. 
1. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 
. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 
۸. عقد القروضء ومنحهاء وفقا لأحكام الدستور. 


5. تنفيذ القوانين. 


r 


pF, 


مادة (154) 


يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ ومتابعة تنفيذهاء والتوجيه 
والرقابةء وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲١٠٤‏ 
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا دانعاء بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى 
ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها. 

مادة (159) 


يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب؛ أو إحدى لجانه» عن موضوع 
يدخل فى اختصاصه. 


ويناقش المجلسء أو اللجنة هذا البيان» ويبدى ما يرى بشأنه. 
مادة (۱۷۰) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل؛ أو تعديل؛ أو 


إعفاء من تنفيذهاء وله أن يفوض غيره فى إصدارهاء إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح 
اللازمة لتنفيذه. 


مادة (1071) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمهاء بعد 
مواققة مجلس الوزراء. 
مادة (۱۷۲) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء لأوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. 
مادة (۱۷۳) 
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق 


والمحاكمةء فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببهاء ولا يحول تركهم 
لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. 


وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمىء الأحكام الواردة فى المادة )١59(‏ من 
الدستور. | 


مادة (1074) 


إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالةء وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية:؛ 
وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء. 


الجريدة الرسمية - العدد ١‏ مكرر (أ) فى ١48‏ يناير سنة 2.386 ** 


الفرع الثالث 
الادارة المحلية 
مادة (8ا١)‏ 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتباريةء منها المحافظاتء والمدن؛ والقرى: 


ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية: إذا اقتضت المصلحة العامة 
ذلك 


ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينهاء الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

٠‏ مادة(105) 
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية» وينظم القانون وسائل تمكين 


الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية؛ والنهوض بهاء وحسن إدارتهاء ويحدد البرنامج 
الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية. 


مادة (۱۷۷) 
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية» وفذية؛ وإداريةء ومالية 


وتضمن التوزيع العادل للمرافقء والخدمات» والموارد» وتقريب مستويات التنمية» وتحقيق 
العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون. 


مادة (۱۷۸) 

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. 
يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من مواردء والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى 
الأصلية؛ والإضافية» وتطبق فى تحصيلها القواعدء والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال 
الدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القائون. 

مادة )١15(‏ 
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين؛ ورؤسام الوحدات الإدارية المحلية 
الأخرى؛ ويحدد اختصاصاتهم. 

مادة )١8١(‏ 
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشرء لمدة أربع سنوات»؛ ويشترط في 
المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية» وينظم القانون شروط الترشح الأخرىء 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


وإجراءات الانتخاب؛ على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة. 
وربع العدد للمرأةء على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى 
عدد المقاعدء وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسبحيين وذوى الإعاقة. 


وتختصس المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية؛ ومراقبة أوجه النشاط المختلفة» وممارسة 
أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات؛ وتوجيه أسئلة» وطلبات إحاطة 
واستجوابات وغيرهاء وفى سحب التقة من رؤساء الوحدات المحلية» على النجو الذى ينظمه 
القانون. 


ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى؛ ومواردها المالية وضمانات أعضائها 
واستقلالها. 
مادة )١8١(‏ 

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائيةء ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية 
فيهاء إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدودء أو الإضرار بالمصلحة العامةء أو بمصالح المجالس 
المحلية الأخرى. 

وعند الخلاف على اختصاض هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدنء يفصل فيه 
المجلس المحلى للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات› 
تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولةء وذلك 


كله وفقا لما ينظمه القانون. 
مادة (181) 

يضع كل مجلس محلى موازنته؛ وحسابه الختامى: على النحو الذى ينظمه القانون. 
مادة (189) 


لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. 
وينظم القانون طريقة حل أى منهاء وإعادة انتخابه. . 


الجريدة الرسمية - العدد ‏ مكرر (أ) فى ١8‏ ينابر سنة 2801١8‏ »م 


الفصل الثالث 
السلطة القضائية 

الفرع الأول 

أحكام عامة 

مادة )١84(‏ 
السلطة القضائية مستقلةء تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء وتصدر أحكامها 
وفقا للقانون» ويبين القانون صلاحياتهاء والتدخل فى شئون العدالة أو القضاياء جريمة لا تسقط 
بالتقادم. 

مادة )١8(‏ 
تقوم كل جهةء أو هينة قضائية على شئونهاء ويكون لكل منها موازنة مستقلةء يناقشها مجلس 
النواب بكامل عناصرهاء وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداًء ويؤخذ 
رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. 

مادة )1١85(‏ 
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل: لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القاقون؛ وهم متساوون فى 
الحقوق والواجبات» ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم: وإعاراتهم» وتقاعدهم؛ وينظم 
مساعلتهم تأديبياء ولا يجوز ندبهم كليا أو جزنيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانرن: 
وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم؛ ويحول دون تعارض المصالح. ويبين 
القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم. 

مادة (۱۸۷) 
جلسات المحاكم علنية» إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآأداب» وفى 
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. 


الفرع الثانى 
القضاء والنيابة العامة 
مادة (۱۸۸) 
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم؛ عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى؛: 


القانون تشكيله واختصساصاته». 


** الجريدة الرسمية - العدد ‏ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۲٠٠٤‏ 


مادة (189) 


النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاءء تتولى التحقيق» وتحريكء ومباشرة الدعوى الجنائية 
عدا ما يستثنيه القانون: ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 


ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى» من بين نواب رئيس محكمة 
النقض : أو الرؤساء بمحاكم الإستثناف»؛ أو النواب العامين المساعدين؛ ويصدر بتعيينه قرار من 
رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات: أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعدء أيهما أقرب؛ ولمرة 
واحدة طوال مدة عمله. 


الفرع الثالث 


قضاء مجلس الدولة 
مادة )٠۹۰(‏ 


مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة» يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية: 
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه» كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية: 
ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون؛ ومراجعة: وصياغة 
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعيةء ومراجعة مشروعات العقود التى تكون 
الدولةء أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيهاء ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 


الفصل الرابع 
المحكمة الدنستورية العليا 
مادة )1۹١(‏ 


المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة: قائمة بذاتهاء مقرها مدينة القاهرة؛ ويجوز فى 
حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلادء بموافقة الجمعية العامة للمحكمة؛: ويكون 
لها موازنة مستقلةء يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرهاء وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة 
العامة للدولة رقما واحدّاء وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونهاء ويؤخذ رأيها فى 
مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة. 

)١517( مادة‎ 


تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضانية على دستورية القوانين» واللوائح؛ 
وتفسير النصوص التشريعية؛ والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضانهاء وفى تنازع 
الاختصاص بين جهات القضاء: والهيئات ذات الاختصاص القضائىء: والفصل فى النزاع الذى 
يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاءء أو 
هيئة ذات اختصاص قضائىء والآخر من جهة أخرى منهاء والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامهاء 
والقرارات الصادرة منها. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة 5214 ** 


ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. 

مادة (۱۹۳) 
تؤلف المحكمة من رئيس؛: وعدد كاف من نواب الرئيس. 
وتؤلف هيئة المغفوضين بالمحكمة من رئيس»: وعدد كاف عن الرؤسام بالهيدة؛ والمستشارين»؛ 
والمستشارين المساعدين. 
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة؛ كما تختار 
نواب الرئيس» وأعضاء هيئة المفوضين بهاء ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية: 
وذلك كله على النحو المبين بالقانون. 

مادة (154) 
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العلياء ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بهاء مستقلون 
وغير قابلين للعزل» ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون» ويبين القانون الشروط الواجب 
توافرها فيهم؛ وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيّاء على الوجه المبين بالقانون» وتسرى بشأنهم 
جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. 

مادة (1952) 
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العلياء وهى 
ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. 
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار. 

الفصل الخامس 

الهيدات القضائية 

صادة )١55(‏ 
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة: تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى؛ وفى 
اقتراح تسويتها وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى؛ والإشراف الفنى على إدارات الشئون 
القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسية للدعاوى الى تاشر هاه وذقوم بصباغة مشر و عات 
العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرف فيهاء وذلك كله وفقا لما ينظمه 
القانون. 


ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى؛ ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات 
المقررة لأعضاء السلطة القضائيةء وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. 


** الجريدة الرسمية - العدد # مكرر (أ) فى ١۸‏ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


مادة 51 1) 


النيابة الإدارية هيثة قضصائية مستقلة: تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والماليةء وكذا التي 
تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات 
التأديبية؛ ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدرلة كما تتولى 
تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولةء وذلك كله وفقاً لما ينظمه 
القانون. 


ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري؛ ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات 
المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. 


الفصل السادس 


المحاماة 
ala‏ )1۹۸( 


المحاماة مهنة حرف تشارك السلطة الفضانية فى تحقيق العدالة: وسيادة القانون: وكفالة حق 
الدفاع: ويمارسها المحامي مسنقلاء وكذلك محامو الهيئاتك وشركات القطاع العام وقطاع 
الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات 
والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريائها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال: 
ويحظر في غير حالات التليس القبضص على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع: 


وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون. 
الفصل السابع 
الخبراعم 
مادة )١55(‏ 


الخبراء القضائيون: وخبراء الطب الشرعيء والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في 
ادام ؛ و بلمفعون بالضمانات والحماية الامزمة لتأدية أعمالهم: على النحو الذى ينظمة 
القانون. 


الفصل الثامن 
القوات المسلحة والشرطة 
الفرع الأول 
القوات المسلحة 


)5٠١ ( مادة‎ 

القوات المسلحة ملك للشحب؛ مهمتها حماية البلادء والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيهاء 
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات» ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلىء على النحو الذى ينظمه القانون. 

صادة (1١؟)‏ 
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة: ويعين من بين ضباطها. 

مادة (۲ ۲( 
ينظم القانون التعينة العامة ويبين شروط الخدمة؛: وألترقية والتقاعد في القوات المسلحة., 
وتختص اللجان القضائية لضباط وآفراد القوات المسلحة دون غيرهاء بالفصل فى كافة 
المناز عات الإدارية الخاصة بالقرارات الصسادرة قي شأنهم: وينم القانون قواهد وأجراعءات 
الطعن فى قرارات هذه اللجان. 

الفرع الثاني 

مجلس الدفاع الوطنى 

مادة ( ١‏ ؟) 
ينشأ مجلس الدفاع الوطني: برئاسة رئيس الجمهورية: وعضوية رئيس مجلس الوزراء؛ 
ورئيس مجلس النواب: ووزرأء الدفاعء والخارجيةء والمالية» والداخلية» ورئيس المخابرات 


العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية: والجوية؛: والدفاح الجوي: 
ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة؛ ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطادع. 


ويختص بالنظر فى الشتون الخاصة يبوسائل تأمين البلادء وسادمديهاء ومناقشة موازنة القوادك 


المسلحة وتدر ج رقا واحذ! فی الموازنة العامة للدولة: ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين 
المتعلقة بالقوات المسلحة. 


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) في ١8‏ يناير سنة ١١١4‏ 


وعند مناقشة الموازنة: يضم رئيس هينة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئبسا لجنتى الخطة 
والموازنة؛ والدقاع والأمن القومى بمجلس النواب. 
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين: والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون 
أن يكون له صوت معدود. 

الفرع الثالث 

القضياع اھکر ی 

مادة [4 ۰( 

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة» يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة 


بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم: والجرائم المرتكية من أفراد المخابرات 
العامة أثناء و ست الخدمة. 


ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرىء إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءٌ مباشرً!' على 
المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمهاء أو المناطق العسكرية أو 
الحدودية المقررة كذلك؛ أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها 
العسكرية أو أموالها العامة أو المصائنع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد: أو الجرائم التي 
تمثل اعتداءٌ مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. 
ويحدد القانون تلك الجرائم: ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخري. 


وأعضياء القضاء السكرى مستقلون غير قابلين للعزل؛ وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق 
والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضمائية. 
الفرع الرابع 
مجلس الأمن القومى 
مادة (ه١؟)‏ 
ينشأ مجلس للامن القومى برئاسة رئيس الجمهورية: وعضوية رئيس مجلس الوزراء؛ ورئيس 
مجلس النواب:ة ووزراء الدفاع: والداخليةق» والخارجية والمالية والعدل»ء والصحق 


والاتصالات: والتعليم؛ ورئيس المخابرات العامةء ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس 
النواب. 


ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلادء ومواجهة حالات الكوارث؛ والأزمات بشتى 
أنواعهاء واتخاذ ما يلزم لاحتوائهاء وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى 
الداخل؛ والخارجء والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبي. 


الجريدة الرسمية - العدد ” مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة 8.14 ** 


وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعهء دون أن يكون لهم 
صموننا معدو 


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى؛ ونظام عمله. 
الفرع الخامس 
الشرطة 
(1Y ala‏ 


الشرطة هيئة مدنية نظاميةء في خدمة الشعب» وولاؤها لهء وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن؛ 
وتسهر على حفظ النظام العام والأداب العامةء وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من 
واجبات»: واحتثرام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة 
لواجباتهم: وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. 


مادة (/1١؟9)‏ 


يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة؛ ورئيس إدارة الفتوى المختص 
بمجلس الدرلةء ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون 
أعضائهاء ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى» ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها. 


الفصمل التاسيع 
الهينة الوطنية للانتخابات 
مادة (4١؟)‏ 


الهيئة الوطنية للانتخابات هينة مستقلة؛ تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات؛: والانتخابات 
الرئاسية؛ والذيابيةء والمحلية: بده! من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثياء واقتراح تقسيم 
الدوائرء وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل؛ والإنفاق الانتخابى: والإعلان عنه: والرقابة عليهاء 
وتيسير إجراءات تصويت المصربين المقيمين فى الخارج؛ وغير ذلك من الإجراءات حثى 


إعلان النتيجة. 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة (5١؟)‏ 


بقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا 
بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض؛ ورؤساء محاكم الاستئناف» ونواب رئيس مجلس 
الدولة: وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية: يختارهم مجلس القضاء الأعلى» والمجالس 
الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال» من غير أعضائهاء ويصدر 


** الجريدة الرسمية - العدد ۴ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


و اس سس واو سس کے سے اسان 


بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بألهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها 
ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. 
ويتجدد نصيف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة؛ والمتخصصينء: وذوى الخبرة فى 
مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. 
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله؛ ونظام العمل بهء وحقوق وواجبات أعضانه 
وضماناتهم؛ بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. 

مادة )١١١(‏ 
بتولى إدارة الاقتراع: والفرز فى الاستفتاءات: والانتخابات أعضاء تأبعون للهيئة تحت إشراف 
مجلس إدارتهاء ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. 
ويتم الاشتراع والفرز فى الاتتخابات: والاستفتاءات التي تجر يي فى أنسنو يټ العش التالية 
لتاريخ العمل بهذا الدستور: تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية: وذلك 
على النحو المبين بالقانون. ظ 
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات 
والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجهاء ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة 
القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم 


نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. 
الفصل العاشر 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
مادة )١١1(‏ 


المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى 
والمالى والإدارى؛ وموازنتها مستفلة. 


ويختص المجلس بتنظيم شدون ار عام المسموع والمرشي؛ وتنظيم الصحاقة المطيوعة 
والرقمية؛: وغيرها. 


ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدسثورء 
والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعهاء ومنع الممارسات الاحتكارية» ومراقبة 
سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية» ووضع الضوابط والمعايير اللازمة 
لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتهاء ومقتضيات الأمن القومى: 
وذلك على الوجه المبين فى القانون. 


الجريدة الرسمية - العدد ‏ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة 8.5١4‏ ) ** 


يحدد القانون تشكيل المجلسء ونظام عملهء والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. 
ويؤاخذ رای المجلس فى مشروعات القوانين: واللوائح المتعلقة يمجال عمعلة, 
مادة (919) 


الهبئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلةء تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة 
وتطويرهاء وثنمية أصولهاء وضمان تحديتها واستقلالهاء وحيادهاء والتزامها بأداع مهنى + 
واداری؛ واقتصادى رشيد. 


ويحدد القانون تشكيل الهيئة: ونظام عملهاء والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. 
ويؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين» واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 
مادة )1( 


الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة» تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية 
والرقمية المملوكة للدولة» وتطويرهاء وتنمية أصولهاء وضمان استقلالها وحيادهاء والتزامها 


بأداء مهنی؛ وإداری؛ واقتصادى رشيد. 
ويحدد القانون تشكيل الهيئةء ونظام عملهاء والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. 
ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين؛ واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 
الفصل الحادي عشر 
المجالس القومية 
والهينات المستقلة والأجيزة الرقاييسة 
الفرع الاول 
المجالس القومية 
مادة (4؟١؟)‏ 


يحدد القانون المجالس القومية المستقلة» ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان» والمجلس 
القومى للمرأة؛ والمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة 
ويدين القانون كيفية تشكيل كل منهاء واختصاعساتهاء وضضمانات استقلال وحياد أعضائها:ء ولها 
الحق فى إيلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. 


وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري» ويُؤخذ رأيها 
فى مشروعات القوائين؛ واللوأئح المتعلقة بها وبمجال أعمالها. 


و 


.لا سا د الله 


**" الجريدة الرسمية - العدد ۴ مکرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


الفرع الثاني 
الهينات المستقلة والأجهزة الرقابيسة 
مادة (ع١5؟)‏ 
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتثمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية 
الإعتبارية؛ والاستقلال الفنى والمالي والإدارى: ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين» واللوائح 
المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة 
الماليةء والجهاز المركزي للمحاسباتء وهيئة الرقابة الإدارية. 


مادة (115) 
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون: يحدد اختصاصاتهاء ونظام عملهاء 


وضمانات استقلالهاء والحماية اللازمة لأعضائهاء وسائر أوضاعيم الوظيفية؛ بما يكفل لهم 
الحياد والاستقادل. 


يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهينات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه 
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات 
المحددة بالقانون» ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء. 


ماد )1۷( 
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية» تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية؛ ومجلس 
النواب»: ورئيس مجلس الوزراء؛ قور صدورها. 


وعلى مجلس النواب أن ينظرهاء ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر 
من تاريخ ورودها إليهء وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. 


وثبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابيةء سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على 
ارتكاب مخالفات» أو جرائم: وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددةءوذلك 


مادة (4؟ ؟) 


تلتزم الدولة بمكافحة الفسادء ويحدد القانون الهينات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. 


وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفسادء وتعزيز قيم 
النزاهة والشفافية: ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة 
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 


** 5.١4 يناير سنة‎ ١8 الجريدة الرسمية - العدد ۴ مكرر (أ) فى‎ 0٠ 


مادة (15؟) 


يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقاية على أموال الدولة: والأشخاص الاعتبارية العامة 
والجهات الأخرى التى يحددها القانون» ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات 
المستقلة: ومراجعة حساباتها الختامية. 


مادة (YF)‏ 
يختص البنك المركزى بوضيم السياسات النقدية والاثتمانية والمحصر فية: ويشره على تنفيذهاء 
ومراقبة 56 الجهاز المصر فى؛ وله وحده حل إصدار النكد» ويعمل على سلامة النظام النقدىي 


والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة على النحو الذى 
Et R‏ 1 


مادة )1( 
تختص الهينة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير 


المصسرفية: يما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الأجلة وأنشطة التأمين» والتمويل 
العقارى: والتأجير التمويلي: والتخصيم والتوريق: وذلك على الذحو الذى ينظمه القانون. 


** الجريدة الرسمية - العدد " مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


الباب السادس 
الأحكام العامة والانتقالية 
الفصل الأول 
الأحكسام العامة 


مادة (؟؟1؟) 
مدينة القاهرة عأصمة جمهورية معسير العربية. 
مادة (77) 


العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسودء والأبيض؛ والأحمرء 
وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى» ويحدد القانون شعار 
الجمهورية: وأوسمتهاء وشاراتهاء وخاتمهاء ونشيدها الوطنى. 


وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون. 
مادة )1۲4( 


كل ما قررته القوانين واللوائحم من أحكام قبل صدور الدستورء يبقى نافذاء ولا يجوز تعديلهاء 
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد؛ والإجراءات المقررة فى الدستور. 
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. 

ماده (ه؟؟) 
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارهاء ويعمل بها بعد 
ثلاثين يوم من اليوم التالى لتاريخ نشرهاء إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر. 


ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ومع ذلك يجوز فى غير المواد 
الجنائية والضريبية: النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس 
النوادب. 

مادة ۴۲١‏ 
لرئيس الجمهوريةء أو لخّمس أعضام مجلس النوابء: طلب تعديل مادق أو أكثر من مواد 
الدستور: ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلهاء وأسباب التعديل. 


وفى جميع الأحوال: يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, 
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليّاء أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. 


الجريدة الرسمية - العدد ۴ مكرر (أ) فى ١۸‏ يناير سنة 2.314 ** 


وإذا رأفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. 


وإذا وافق المجلس على طلب التعديل» يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد سثين يوما 
من تاريخ الموافقة؛ فاذا وإفق على التعديل ذلذا عدد أعضاع المجلس»: عر صل على الشعب 
لاستفتانه عليه خلال ثلأثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة: ويكون ال لتعديل نافذاً من تاريخ 
إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. 


ET‏ جميع الأحوال: لا يجوز تعديل النصسوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية؛ 
أوبمبادئ الحريةء أوالمساواة؛ ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات, 


مادة ۲۷3 ؟) 
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجا مترابطا: وگلا لا يتجزاء وتتكامل أحكامه فى 
وحدة حعضوية متماسكة. 
الفصل الثاني 
الأحقسام الانتقاليسة 
مادة (4؟؟) 


نتوي اللجنة العليا للانتخابات: ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور: 
الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعيةء ورئاسية تالية للعمل بهء وتؤول إلى الهيئة 
الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. 


(1۹) ul 
منه.‎ )٠١١( تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة‎ 
مادة (.؟)‎ 


يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس الثواب وققا لما ينخلمةه القانون» على أن تيدأ 
إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين بوم ولا تجاوز تسعين يوم من 


تاریخ العمل بالدستور. 
وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 
العمل بالدستور. 


مادة (1؟) 


تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات, 


**" الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


مادة (9؟) 


يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور 
حدى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. 


مادة 0 7) 
ذا كام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته حل محله رئيس 
مجلس الوزراء. 
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة: أو الوفاة: أو العجز الدائم عن العمل أو 
لأى سبب آخرء حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 
كاد (TT)‏ 


يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة 
لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. 

مادة (8؟) 
يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قائونا لتنظيم بناء وترميم 
الكذائس» بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. 

مادة (75؟) 
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتئمية الاقتصادية» والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية 
والمحرومة» ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة» وذلك بمشاركة أهلها فى 
مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منهاء مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع 
المحلى» خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الستور: وذلك على اللحو الذى ينظمه 
القانون. 


وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها 
خلال عشر سنوات» وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة (۲۳۷) 


تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب» بكافة صوره وأشكاله» وتعقب مصادر تمويله» وفق برنامج 
مني محدد؛: باحعتباره تعديدا للوطن وللمواطنين» مع ضمان الحقوق والحريات العامة 


وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه 
وبسيبة. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة 27238 ** 


n‏ لل تسسات م .س 


{۳A} مادة‎ 


تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم 
والتعليم العالىء والصحة:؛ والبحث العلمي المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتبارا من تاريخ 
العمل بهء على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية .۲١٠۷/۲١١١‏ 

وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام 
الدراسي .7١77/9095‏ 


مادة )۳۹( 


يصدر مجلس النواب قانوئًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما 
يضمن إلغاه الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضبائى 
أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات 
مادة (١4؟)‏ 
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستشاف الأحكام الصادرة في الجنايات؛ 
وذلك خلال حشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور» وينظم القانون ذللك. 
ماد (41؟) 
يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية 
يكفل كشف الحقيقة: والمحاسبة؛ واقتراح أطر المصالحة الوطنية» وتعويض الضحاياء وذلك 
وفقا للمعايير الدولية. 
هادة }۲ 4( 
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور 
بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه» ودون إخلال بأحكام المادة )1۸١(‏ من هذا 
الدستور,. 


مادة (7 4 ؟) 


تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلذ ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار 
هذا الدستوره: وذلك على النحو الذى يحدده القانون. 


مادة (4؟؟) 


تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيسين في 
الخارج: تمثيلاً ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور؛ وذلك على النحو 
الذى يحدده القانون. 


** الجريدة الرسمية - العدد " مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۲١٠٤‏ 


مادة (ه 4 ؟) 


ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس 
النواب؛: بذات درجاتهم؛ وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات: 
والبدلات؛ والمكافات» وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصيةء وتؤول إلى مجلس 
النواب أموال مجلس الشورى كاملة. 


Baka‏ (45؟) 
يلغي الإعلان الدستوري الصادر فى الخامس من يولية سنة ؟١١7,‏ والإعلان الدستورى 
الصادر فى الثامن من يولية سنة ۳١١۲ء‏ وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور 
الصادر سنة 5 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بهاء ويبقى 
نافذا ما ترتب عليها من آثار. 


)۲٤۷( مادة‎ 


يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء: وذلك بأغلبية 
عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه. 


الجريدة الرسمية - العدد ۴ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة 82385 »» 


الباب الأول - الدولة (مادة ١‏ - مادة 5) 
الباب الثانى - المقومات الأساسية للمجتميع 
الفصل الأول - المقومات الاجتماعية (مادة ۷ - مادة 5؟) 
الفصل الثاني - المقومات الاقتصادية إمادة ۲١۷‏ - مادة 45) 
الفصل الثالث - المقومات الثقافية (مادة )5٠ - ٤١۷‏ 
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجيات العامة (مادة 1ه - مادة )١١‏ 
الباب الرابع - سيادة القانون (إمادة 54 - مادة )٠٠١‏ 
الفصل الأول - السلطة التشريعية (مجلس النواب) (مادة ٠١١‏ - مادة )1١۸١‏ 
الفصمل الثاني - السلطة التنفيذية 
الفرع الأول - رئيس الجمهورية (مادة ٠۴١‏ - مادة 159) 
الشرع الثانى - الحكومة إمادة ١5‏ - مادة 74 1) 
الفرع الثالث - الادارة المحلية (مادة 72 ؛ - مادة )١8‏ 
الفصل الثالث - السلطة القضائيبة 
الفرع الأول - أحكام عامة (مادة 184 - مادة 14) 
الفرع الثانى - القضاء والنيابة العامة (مادة 1848 - مادة 1884) 
الفرع الثالث - قضاء مجلس الدولة إمادة +15) 
الفصل الرابع - المحكمة الدستورية العليا (سادة ١51١‏ - مادة 2 )١35‏ 
الفصل الخامس - الهينات القضائية (مادة 155 - مادة 151) 
الفصل السادس - المحاماة [مادة )١354‏ 
الفصل السابع -. الخبراء (مادة )١55‏ 
الفصل الثامن - القوات المسلحة والشرطة 
الفرع الأول - القوات المسلحة (مادة ٠٠٠١‏ - مادة ؟5١؟)‏ 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ١١١5‏ 


الفرع الثانى - مجلس الدفاع الوطنى (مادة ١؟)‏ 
الفرع الثالث - القضاء العسكرى (إمادة 4 )٠١‏ 
الفرع الرابع - مجلس الأمن القومى (مادة © ١؟)‏ 
الفرع الخامس - الشرطة (إمادة ۲١١‏ - مادة /إ١؟)‏ 
الفصل التاسع - الهينة الوطنية للانتخابات (إمادة ٠١۸‏ - مادة ١١؟)‏ 
الفصل العاشر - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة ١١؟‏ - مادة )١١7‏ 
الفصل الحادي حشر - المجالس القومية والهيئات المستقلنة والأجهسسزة الرقابيمة 
الفرع الاول - المجالس القومية (مادة 4 1؟) 
الفرع الثاني - الهينات المستقلة والأجهزة الرقابية (مادة ۲٠١‏ - مادة ١171؟)‏ 
الباب السادس - الأحكام العامة والإنتقالية 
الفصل الأول - الأحكقام العامسة (مادة ۲۲۲ - ملدة 791 
الفصل الثاني - الأحكسام الانتقالية (مادة ۲۲۸ - مادة 141 ؟) 


رقم الإيداع بدار الكتب ۲١٠١/٠١‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميربة ۲۵۳۹۸ س 7017 - ٠١۵١‏ 


